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الناجزة في القانون الإماراتي مقارنة مع  الةدعالالمدنية في تحقيق  الدّعوى  إدارةفاعلية 

 ()القانون الأمريكي "دراسة نظرية تطبيقية"

في القانون الإماراتي  جزةالنا العدالةالمدنية في تحقيق  الدّعوى  إدارةفاعلية  هذا البحث تناول 

 ة فصول.ثلاث إلىبحيث تم تقسيم البحث  ،مقارنة مع القانون الآمريكي "دراسة نظرية تطبيقية"

ن الناجزة، وبيّ  العدالةالمدنية وعلاقتها ب الدّعوى  دارةل التكوين القانوني ل و عالج الفصل الآ 

ص للدراسة صّ ، أما الفصل الثالث فقد خ  الخصّومةفي  الدّعوى  إدارةالفصل الثاني دور 

 التطبيقية الميدانية.

في قانون  المشرع الإماراتي هاتناولة التي هو بيان الجوانب القانوني والهدف من هذا البحث

 الدّعوى  إدارة، والذي استحدث من خلاله 2014( لسنة 10معدل لقانون الإجراءات المدنية رقم )

، والمتضمن 2015( لسنة 140المدنية في المحاكم الإماراتية، وقد صدر قرار وزير العدل رقم )

، ومقارنة ذلك 2015من مارس لسنة ل و الآ  المحاكم الاتحادية في المدنية في الدّعوى  إدارةتطبيق 

 إلىاق ما أن القانون الآمريكي كان هو السبّ درالي الآمريكي، لا سيّ يمع قانون الإجراءات المدنية الف

 المدنية في المحاكم. الدّعوى  إدارةتطبيق 

بيان جوانب تحقيق  محاولةمن خلال  ،والعملية لهذا البحث طلقت الفرضيات النظريةوان

 ،المدنية الدّعوى  سير المدنية، وانعكاسها على  الدّعوى  إدارةجزة في واجبات ومهام النا العدالة

للإجراءات  المدنية بمهامها، وفقا   الدّعوى  إدارةوسرعة الفصل بها، وبيان التأثير والارتباط بين قيام 

                                                           
()  جامعة أبو ظبي –الدكتور عادل اللوزي، أستاذ الإجراءات المدنية المشارك 
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ق هذه تطبي الناجزة، إذا ما تمّ  العدالةالتي نص عليها قانون الإجراءات المدنية، وبين تحقق 

 الإجراءات بفاعلية واقتدار، ووفق صحيح القانون.

ماراتي لم يأخذ  القانون الإ ن  ها أالعديد من النتائج والتوصيات، كان أهمّ  إلى وتوصل البحث

فين عموميين في المحكمة، وهذا في موظّ  إلىكل الآمر أو ة؛ بل المدني الدّعوى  إدارة يقاض بنظام 

على خلاف القانون الآمريكي الذي أخذ  المدنية الدّعوى  إدارة حيات ومهاممجمله انعكس على صلا 

 الدّراسةعلى توسيع صلاحياته. كما بينت  المدنية، وهذا انعكس أيضا   الدّعوى  دارةل  قاضبنظام 

المدنية بمهامها على أكمل  الدّعوى  إدارةبين قيام  ا  وتأثير  ا  هناك ارتباط التطبيقية الميدانية أنّ 

 الناجزة في قانون الإجراءات المدنية. العدالة وبين تحقق ،وجه

  

 المقدمة

 :تمهيد

 العدالةرسم الطريق القانوني لتحقيق  إلىة ة والتجاريّ المدنيّ  جراءاتالإ ع في قانون يسعى المشرّ 

ة اللازمة، والتي تعنى يّ الشّكلالسلطة القضائية، وذلك من خلال وضع القواعد  إلىعند اللجوء 

لجعلها قادرة على تحقيق وظيفتها في الفصل في  ،يم السلطة القضائيةبتنظ -من جانب  –

ع المشرّ  يراعي خر،عملها، ومن جانب آالناظمة لوانين ات، والتي رسمها لها الدستور والقالنزاع

ل الكام الشّكلب عائهادّ من بسط  المدّعي تمّكينمن  الدّعوى في ( الآطرافحقوق الخصوم ) الإجرائي

عليه من تقديم دفاعه ودفوعه التي يقررها القانون،  المدّعى تمكيني ذات الوقت غير المنقوص، وف

 المدنية والتجارية. جراءاتالإ ده قانون ي الذي حدّ الشّكلهذا كله في الإطار القانوني و و 

ضرورة تحقيق وظائف السلطة القضائية في الفصل في النزاعات التي تعرض  إلى وبالضافة

 والسلطةالمواعيد التي رسمها القانون؛ فإن  ما يؤرّق المشرّع الإجرائي و  الشّكلووفق  ،عليها

وبين  العدالةبين تحقيق  الخصومةهو إيجاد نقطة التوازن الوقتي في الفصل في  ،القضائية عادة  

على حفظ حقوق المتخاصمين، من  الإجرائيع ، فمن جانب يعمل المشرّ الدّعوى سرعة الفصل في 

 تمكين عى عليه، وأيضا  النسبة للمدّ وتقديم الدفاع والدفوع ب ،للمدّعيبة بالنس الإدعاءبسط 

تحقيق تلك الوظيفة  إلىخر يسعى المشرّع الكامل، وفي جانب آ الشّكلب الخصومةنظر المحكمة من 

وتوفير وقت  ،من الإضرار بالخصوم ا  في أسرع وقت ممكن، منع - الخصومةالفصل في  -الآساسية 

البحث  إلى دوما   الإجرائي"، لهذا يسعى المشرع الناجزة العدالةهذا ما يسمى "و  ،وجهد المحكمة

 ،الخصومةالمحكمة من الفصل في  تمكينلول القانونية، التي تعمل على عن أفضل السّبل والح

 .العدالةمع الحفاظ على متطلبات تحقيق  ،بأسرع وقت ممكن
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 جراءاتالإ في تعديله لقانون  -حديثا  - ماراتيالإ الناجزة، توجه المشرع  العدّالةوفي سبيل تحقيق 

 الدّعوى  إدارةتبني ما يسمى ب " إلى، (2)2014( لسنة 10في القانون المعدل رقم ) ،المدنية والتجارية

ل من و من الآ  اعتبارا  ة الإماراتيوالتي تم تطبيقها في المحاكم  Case Management "(3)المدنية 

 الدّعوى ، عند قيد 2015( لسنة 104رقم ) الإماراتيار وزير العدل بناء على قر  (4)2015مارس لسنة 

النقض، وهذا النظام القانوني مستوحى من  أو  ستئنافالا عند الطعن ب أو التجارية  أو المدنية 

 أو  الدّعوى في مرحلة قيد  ،يالتقاض  إجراءاتاختصار  إلى، ويهدف (5)النظام القانوني الآمريكي

ع المشرّ  تطلبها ،قانونية إجراءاتة من د  سات المحاكمة، لما يتخلل هذه الم  لحين البدء في جل ،الطعن

ة د  والحكم فيها، وعادة  ما تشهد هذه الم   الدّعوى  سير والتي تؤثر بشكل أساس ي على  ،الإجرائي

د  ر بشكل رئيس ي على تؤثّ  ،جراءاتالإ مماطلة في  ضرورة  الإماراتيع زاع، لذلك رأى المشرّ ة النّ م 

 جراءاتال لتتولى عملية القيام ب ،المدنية الدّعوى  إدارةشريعي، من خلال إنشاء التّ  دخلالتّ 

حين بدء جلسات المحاكمة، وذلك  إلىالطعن  أو  الدّعوى من لحظة قيد  التي تمتدّ  ،ةالقانونيّ 

 أو ، وتلافي أي خلل الخصومة إجراءاتو  الدّعوى رة على يطرة المبكّ المحكمة من السّ  تمكيندف به

 .الخصومة سير بشكل سلبي على حسن  ر لاحقا  ؤثّ ، قد يتجهيز الملف أو  جراءاتالإ لة في مماط

ة في المدنيّ  الدّعوى  دارةفي سبيل الوقوف على النظام القانوني ل  الدّراسةوجاءت فكرة هذه 

 ةالعدالمدى نجاعته في تحقيق  ، ومعرفةحديثا   الإماراتيع اه المشرّ ، كنظام تبنّ الإماراتيالقانون 

                                                           
 .30/11/2014( تاريخ 572انون المعدّل في عدد الجريدة الرسمية )نشر هذا الق - (2)
هذا المصطلح )إدارة الدعوى المدنية( مأخوذ عن النظام القانوني الآمريكي، وأول تشريع عربي أخذ به قانون أصول المحاكمات  - (3)

 .2002نة ( لس26المدنية في المملكة الآردنية الهاشمية، وذلك بموجب القانون المعدّل رقم )
في تطبيق إدارة  22/2/2015تاريخ  576المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2015( لسنة 104فقد صدر قرار وزير العدل رقم ) - (4)

 .1/3/2015الدّعوى المدنيّة في المحاكم الاتحادية اعتبارا من 
(5) - STEVEN S. GENSLER, JUDICIAL CASE MANAGEMENT: CAUGHT IN THE CROSSFIRE. P (674) 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1484&context=dlj 

بيان  إلىيهدف  ،: نظري ل و : الجانب الأ الناجزة، مقارنة مع القانون الآمريكي، وذلك من جانبين

ها، سير ة وحسن ودوره في تحقيق الوظيفة القضائيّ  ،ظام القانونيالجوانب القانونية لهذا النّ 

الناجزة، وما يمكن  العدالةة وتحقيق القضائيّ  الخصومة سير ومدى كفايتهِ في تحقيق حسن 

فيقوم على إجراء دراسة تطبيقية  الجانب الثانيا تقديمه من اقتراحات في هذا الجانب. أمّ 

 إدارةنة من القضاة والمحامين في إمارة أبو ظبي، للوقوف على مدى تحقيق على عيّ  ،ةميدانيّ 

نشئت من أالمدنيّ  الدّعوى 
 
 جلها. ة لأهدافها التي أ

 وعناصرها: الدّراسةمشكلة 

الناجزة في  العدّالةالمدنية في تحقيق  الدّعوى  إدارةبيان مدى فاعلية  إلى اسةالدّر تهدف هذه 

في قانون  الإماراتيع المشرّ  وضعهاة التي وذلك من خلال معالجة الآحكام القانونيّ  ،الإماراتيالقانون 

 إدارة ىستحدث من خلالها ما يسمّ ، والذي ا2014سنة ( ل10ل رقم )ة المعدّ المدنيّ  جراءاتالإ 

في تحقيق  ،صوص القانونيةة، وبيان مدى نجاعة هذه النّ الإماراتية في المحاكم المدنيّ  الدّعوى 

من  ،فيها وسرعة البتّ  الخصومة سير المدنية، في تحقيق تي الدّعوى  إدارةة من الآهداف المرجوّ 

والقانون  ماراتيالإ ة بين القانون إجراء المقارنة القانونيّ  ،ة. وفي الوقت ذاتهة وتطبيقيّ ناحية قانونيّ 

 .الدّعوى  إدارةالآمريكي في نظام 

ما مدى كفاية النصوص  :في الإجابة على السؤال الرئيس ي وهو ،الدّراسةوتتمثل مشكلة 

 العدالةتها في تحقيق وفاعليّ  ،المدنية الدّعوى  إدارةفي  الإماراتيع ستحدثها المشرّ ة التي االقانونيّ 

 ة؟ الناجزة من ناحية نظرية وتطبيقيّ 

 :اليةالتّ  ةالآسئلة الفرعيّ  ،الدّراسةع عن مشكلة ويتفرّ 

 فيها؟ة، وما المحاكم التي تنشأ المدنيّ  الدّعوى  دارةكوين القانوني ل ما التّ  -1
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بيان  إلىيهدف  ،: نظري ل و : الجانب الأ الناجزة، مقارنة مع القانون الآمريكي، وذلك من جانبين

ها، سير ة وحسن ودوره في تحقيق الوظيفة القضائيّ  ،ظام القانونيالجوانب القانونية لهذا النّ 

الناجزة، وما يمكن  العدالةة وتحقيق القضائيّ  الخصومة سير ومدى كفايتهِ في تحقيق حسن 

فيقوم على إجراء دراسة تطبيقية  الجانب الثانيا تقديمه من اقتراحات في هذا الجانب. أمّ 

 إدارةنة من القضاة والمحامين في إمارة أبو ظبي، للوقوف على مدى تحقيق على عيّ  ،ةميدانيّ 
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في قانون  الإماراتيع المشرّ  وضعهاة التي وذلك من خلال معالجة الآحكام القانونيّ  ،الإماراتيالقانون 

 إدارة ىستحدث من خلالها ما يسمّ ، والذي ا2014سنة ( ل10ل رقم )ة المعدّ المدنيّ  جراءاتالإ 

في تحقيق  ،صوص القانونيةة، وبيان مدى نجاعة هذه النّ الإماراتية في المحاكم المدنيّ  الدّعوى 

من  ،فيها وسرعة البتّ  الخصومة سير المدنية، في تحقيق تي الدّعوى  إدارةة من الآهداف المرجوّ 

والقانون  ماراتيالإ ة بين القانون إجراء المقارنة القانونيّ  ،ة. وفي الوقت ذاتهة وتطبيقيّ ناحية قانونيّ 

 .الدّعوى  إدارةالآمريكي في نظام 

ما مدى كفاية النصوص  :في الإجابة على السؤال الرئيس ي وهو ،الدّراسةوتتمثل مشكلة 

 العدالةتها في تحقيق وفاعليّ  ،المدنية الدّعوى  إدارةفي  الإماراتيع ستحدثها المشرّ ة التي االقانونيّ 

 ة؟ الناجزة من ناحية نظرية وتطبيقيّ 

 :اليةالتّ  ةالآسئلة الفرعيّ  ،الدّراسةع عن مشكلة ويتفرّ 
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 اجزة؟النّ  العدالةة بالمدنيّ  الدّعوى  إدارةما علاقة  -2

 المدنية وطبيعتها القانونية إدارية كانت أم قضائية؟ الدّعوى  إدارةما وظائف  -3

 القضائي؟ علانوالإ  الدّعوى في قيد  الخصومة سير المدنية تي الدّعوى  إدارةق كيف تحقّ  -4

 ؟الخصومةة الإثبات وأثرها على تركيز ة في حصر أدلّ المدنيّ  الدّعوى  إدارةما دور  -5

 عون؟والطّ المستعجلة فوع والآمور لبات والدّ ة دور في الطّ المدنيّ  الدّعوى  دارةهل ل  -6

 :الدّراسةة أهميّ 

 ة:ة وعمليّ من ناحيتين، نظريّ  الدّراسةة هذه ع أهميّ تنب

ى تبنّ  الإماراتيع المشرّ  أن   على ،الدّراسةظرية لهذه ة النّ الآهميّ  تنطوي ة: ة النظريّ الأهميّ  -

ة، وذلك بموجب القانون ة والتجاريّ المدنيّ  جراءاتالإ في قانون  ة حديثا  المدنيّ  الدّعوى  إدارةنظام 

ظام في العمل بهذا النّ  ، وقد تمّ 2014لسنة  10ة رقم ة والتجاريّ المدنيّ  ءاتجراالإ ل لقانون المعدّ 

 إلىة يحتاج المدنيّ  الدّعوى  إدارةنظام  ، لذك فإنّ 2015مارس  من ل و الآ  ة منذالإماراتيالمحاكم 

ة في الوقت الحالي، لبيان مدى نجاعة ة في دولة الإمارات العربيّ ة وتطبيقيّ ة نظريّ دراسات قانونيّ 

ظام، ومدى كفايتها في تحقيق الآهداف عند الآخذ بهذا النّ  الإماراتيع ها المشرّ نصوص التي سنّ ال

ة المدنيّ  جراءاتالإ صوص الآخرى في قانون ة، وانسجامها مع النّ المدنيّ  الدّعوى  إدارةة من المرجوّ 

الذي يعتبر  ،مريكية في القانون الآ المدنيّ  الدّعوى  إدارةظام مع نظام ة، ومقارنة هذا النّ والتجاريّ 

ة، لمدى نجاح المدنيّ  الدّعوى  إدارةة منه شريعات العربيّ معظم التّ  استقتظام، والتي هذا النّ ل ا  مهد

 هذه التجربة في النظام القانوني الآمريكي.

 ةتطبيقيّ في إجراء دراسة  ،الدّراسةة لهذه ة العمليّ تتمحور الآهميّ  ة:ة العمليّ الأهميّ  -

 الدّعوى  إدارةمن القضاة والمحامين في إمارة أبو ظبي، لبيان مدى تحقيق  نةة على عيّ ميدانيّ 

نشئت من أجلها في الجّ 
 
معرفة  محاولةسم القضائي على أرض الواقع، و المدنية أهدافها التي أ

على تعزيز  الإماراتيع المشرّ  طبيق العلمي، لحثّ انوني في التّ ظام القّ الجوانب الإيجابية في هذا النّ 

والنقص والقصور في  الخللالعمل على بيان جوانب  ،ة، ومن جانب أخرجوانب الإيجابيّ الهذه 

ومعالجتها  ،حتى يتم تلافيها في المستقبل ،إن وجدت، لت هذا النظامتي تخلّ الّ  التطبيق، أو التشريع 

 .تشريعيا  

 :الدّراسةأهداف 

 :إلى الدّراسةتهدف هذه 

 ة.ة وطبيعتها القانونيّ المدنيّ  دّعوى ال دارةالتكوين القانوني ل  إلىالتعرف  -1

 الناجزة. العدالةة و المدنيّ  الدّعوى  إدارةبيان العلاقة بين  -2

 ة.المدنيّ  الدّعوى  إدارةات ومهام وصلاحيّ تحديد وظائف  -3

 .الدّعوى ة في قيد المدنيّ  الدّعوى  إدارةبيان دور  -4

 القضائي. علانفي الإ  الدّعوى  إدارةة فاعليّ  إلىف التعرّ  -5

 ة الإثبات.في حصر أدلّ  الدّعوى  ةإدار دور  -6

 فوع.والدّ ة في الطلبات المدنيّ  الدّعوى  إدارةدور  إلىف التعرّ  -7

 .والوقتية المستعجلةة في المسائل المدنيّ  الدّعوى  إدارةدور  إلىف التعرّ  -8

 ة في الطعون.المدنيّ  الدّعوى  إدارةبيان دور  -9

 ة.المدنيّ  الدّعوى  دارةلقانوني ل نظيم افي التّ  الإماراتيع أي مدى نجح المشرّ  إلىبيان  -10

 وتوثيقها. الآطرافسوية بين لح والتّ في عرض الصّ  الدّعوى  إدارةة معرفة صلاحيّ  -11

نموذج  -12
 
 .ةالتطبيقيّ  اتحقق من صحة الفرضيّ ، والتّ الدّراسةاختبار أ
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نشئت من أجلها في الجّ 
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على تعزيز  الإماراتيع المشرّ  طبيق العلمي، لحثّ انوني في التّ ظام القّ الجوانب الإيجابية في هذا النّ 

والنقص والقصور في  الخللالعمل على بيان جوانب  ،ة، ومن جانب أخرجوانب الإيجابيّ الهذه 

ومعالجتها  ،حتى يتم تلافيها في المستقبل ،إن وجدت، لت هذا النظامتي تخلّ الّ  التطبيق، أو التشريع 

 .تشريعيا  

 :الدّراسةأهداف 

 :إلى الدّراسةتهدف هذه 

 ة.ة وطبيعتها القانونيّ المدنيّ  دّعوى ال دارةالتكوين القانوني ل  إلىالتعرف  -1

 الناجزة. العدالةة و المدنيّ  الدّعوى  إدارةبيان العلاقة بين  -2

 ة.المدنيّ  الدّعوى  إدارةات ومهام وصلاحيّ تحديد وظائف  -3

 .الدّعوى ة في قيد المدنيّ  الدّعوى  إدارةبيان دور  -4

 القضائي. علانفي الإ  الدّعوى  إدارةة فاعليّ  إلىف التعرّ  -5
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 وتوثيقها. الآطرافسوية بين لح والتّ في عرض الصّ  الدّعوى  إدارةة معرفة صلاحيّ  -11
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نموذج 
ُ
 ة:التطبيقيّ  الدّراسةأ

 تم تصميم 
 
 –ة المدنيّ  الدّعوى  إدارة)ة بين يعتمد على العلاقة السببيّ  ،نموذج افتراض يأ

نبي بتحسّ المدنيّ  الدّعوى  إدارةة أن فاعليّ  ،الناجزة(، ويفترض النموذج العدالةو  ن ة تنتج تفاعلات ت 

ة في المدنيّ  الدّعوى  إدارةفي حال نجحت  ،الناجزة العدّالةبحيث تصل لمستوى  ،العدالةمستوى 

 وظائفها وأهدافها.

نموذج العلاقات والتأالشّكل
 
 الناجزة العدالةة و المدنيّ  الدّعوى  إدارةثيرات بين : أ

 

 :الدّراسةفروض 

 ة:النظريّ  دّراسةلافروض 

ذات طابع إداري وليست  ،الإماراتية في القانون المدنيّ  الدّعوى  إدارةأن  ،يعتقد الباحث -1

 .ا  قضائيّ  ا  طابع الدّعوى  إدارةخذ إذ تتّ  ،ذات طابع قضائي، على خلاف الآمر في القانون الآمريكي

 ،المدّعيمن قبل  الإدعاءبسط  إجراءاتفي اختصار  ،ةالمدنيّ  الدّعوى  إدارةقد تسهم  -2

 ة.وحصر الآدلّ 

القضائي ومتابعة  علانفي الإ  ،فاعلا   ا  ة دور المدنيّ  الدّعوى  دارةمن الممكن أن يكون ل  -3

 القضائي. الإجراءبهدف سرعة  ،تنفيذه

من خلال تجهيز ملف  ،الخصومة سير في تي ،فاعلا   ا  المدنية دور  الدّعوى  دارةل  نعتقد أنّ  -4

 .الدّعوى 

الدفوع الدفاع و وتقديم  ،في بسط الطلبات ،الدّعوى  دارةدور أساس ي ل  كهناقد يكون  -5

 .ية، والطلبات المستعجلةالشّكل

بعض  إلىيحتاج  ،الإماراتيالمدنية في التشريع  الدّعوى  دارةنعتقد أن التنظيم القانوني ل  -6

 في أسرع وقت ممكن. العدالةة في تحقيق لتحقيق أكبر قدر من الفاعليّ  ،ت التشريعيةالتعديلا 

 في عرض الصلح وتوثيقه. ،المدنية الدّعوى  دارةقد يكون هناك دور ل  -7

 التطبيقية: الدّراسةات فرضيّ 

بنى   الارتباطاتاختبار طبيعة  إلىتهدفان  ،التطبيقية على فرضيتين رئيستين الدّراسةت 

الناجزة( وما  العدالة)و  ،المدنية( وما تتضمنه من متغيرات فرعية الدّعوى  إدارةرات بين )والتأثي

 من متغيرات فرعية. تحتويه

بين وجود  ،ع وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنويةيتوقّ  (HA): (الارتباطلى )و الفرضية الأ 

𝛼𝛼عند مستوى ) ،الناجزة العدالةالمدنية وبين  الدّعوى  إدارة = بحيث  ،( في محاكم أبو ظبي0.05

 للدلالات الإحصائية. ا  وفق ،الدّعاوى في  في سرعة البتّ  ،بشكل فاعل ،الدّعوى  إدارةتسهم 
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 ،المدّعيمن قبل  الإدعاءبسط  إجراءاتفي اختصار  ،ةالمدنيّ  الدّعوى  إدارةقد تسهم  -2

 ة.وحصر الآدلّ 

القضائي ومتابعة  علانفي الإ  ،فاعلا   ا  ة دور المدنيّ  الدّعوى  دارةمن الممكن أن يكون ل  -3

 القضائي. الإجراءبهدف سرعة  ،تنفيذه

من خلال تجهيز ملف  ،الخصومة سير في تي ،فاعلا   ا  المدنية دور  الدّعوى  دارةل  نعتقد أنّ  -4

 .الدّعوى 

الدفوع الدفاع و وتقديم  ،في بسط الطلبات ،الدّعوى  دارةدور أساس ي ل  كهناقد يكون  -5

 .ية، والطلبات المستعجلةالشّكل

بعض  إلىيحتاج  ،الإماراتيالمدنية في التشريع  الدّعوى  دارةنعتقد أن التنظيم القانوني ل  -6

 في أسرع وقت ممكن. العدالةة في تحقيق لتحقيق أكبر قدر من الفاعليّ  ،ت التشريعيةالتعديلا 

 في عرض الصلح وتوثيقه. ،المدنية الدّعوى  دارةقد يكون هناك دور ل  -7

 التطبيقية: الدّراسةات فرضيّ 

بنى   الارتباطاتاختبار طبيعة  إلىتهدفان  ،التطبيقية على فرضيتين رئيستين الدّراسةت 

الناجزة( وما  العدالة)و  ،المدنية( وما تتضمنه من متغيرات فرعية الدّعوى  إدارةرات بين )والتأثي

 من متغيرات فرعية. تحتويه

بين وجود  ،ع وجود علاقة إحصائية ذات دلالة معنويةيتوقّ  (HA): (الارتباطلى )و الفرضية الأ 

𝛼𝛼عند مستوى ) ،الناجزة العدالةالمدنية وبين  الدّعوى  إدارة = بحيث  ،( في محاكم أبو ظبي0.05

 للدلالات الإحصائية. ا  وفق ،الدّعاوى في  في سرعة البتّ  ،بشكل فاعل ،الدّعوى  إدارةتسهم 
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المدنية  الدّعوى  دارةل  ،دلالة إحصائية يع وجود أثر ذيتوقّ  (HB): الفرضية الثانية )التأثير(

𝛼𝛼عند مستوى ) ،الناجزة العدالةتحقيق  في =  إدارةر بحيث تؤثّ  ،ظبي ( في محاكم أبو 0.05

وفقا للمؤشرات و  ،الناجزة العدالةتحقيق  إلىفي السعي  ،بشكل ظاهر ،المدنية الدّعوى 

 الاحصائية.

 :الدّراسةمنهج 

تباع المنهج الوصفي التحليلي من جانب، والمنهج ا، من خلال الدّراسةتعالج مشكلة هذه 

النصوص  تناول من خلال  ،وصفي التحليليباع المنهج التّ لتطبيقي من جانب آخر، فتعمل على اا

في ضوء الفقه  ة وتحليلها،المدنيّ  جراءاتالإ في قانون  ،المدنية الدّعوى  إدارةة الخاصة بالقانونيّ 

ا المنهج . أمّ الدّعوى  إدارةة من والقضاء، للوقوف على نجاعتها في تحقيق الآهداف المرجوّ 

، الدّراسةأهمية عالية من هذه  ا  ذاالتي تغطي جانب الميدانية الدّراسةه سيكون في فإنّ  ،التطبيقي

المدنية، ومدى تحقيقها للأهداف  الدّعوى  إدارةوذلك في الوقوف على رأي القضاة والمحامين في 

 ل الجديد.ة منها في ضوء القانون المعدّ المرجوّ 

 :الدّراسةدات محدّ 

المدنية في دولة  جراءاتالإ قانون المدنية في  الدّعوى  إدارة ،الدّراسة تناول : تد موضوعيمحدّ 

 الدّعوى  إدارة أو  ،الجنائية الدّعوى  إدارة إلىمريكي، دون التطرق مقارنة مع القانون الآ  ،الإمارات

 شارة للفائدة.الإ  اقتضتإلا إذا  ،ة في قوانين عربية أخرى المدنيّ 

ن إحيث  ،الإماراتفي دولة  2016 إلى 2014 من ةد  عن الم   الدّراسة: سيتم تنفيذ محدد زماني

، وعمل 2014لسنة  (10)المدنية في القانون المعدل رقم  الدّعوى  إدارةستحدث ا الإماراتيع المشرّ 

 .2015ل من مارس و الآ في  ةحاديّ الاتّ المحاكم على تطبيقها في 

 الدّراسةو  ،مقارنة مع الآمريكي الإماراتيالنظرية: تتم في القانون  الدّراسة :مكانيمحدد 

 قية: في محاكم إمارة أبو ظبي.التطبي

 وعينتها: الدّراسةمجتمع 

للدراسة. وسيتم اختيار عينة عشوائية عددها  ا  تم تحديد المحاكم في إمارة أبو ظبي مجتمع

آرائهم حول  لاستطلاعمناصفة من القضاة والمحامين الممارسين في تلك المحاكم، وذلك  ( فردا  50)

عدّت  الناجزة، العدّالةوتحقيق  الخصّومة سيّر في تيّ  الدّعوى  إدارةفاعلية 
 
من خلال استبانة أ

 ق من صدقها وثباتها.حصائية للتحقّ اختبارات إ إلى، وخضعت الاستبانة لهذا الغرض ا  خصيص

 للدراسة:هيكل 

 الناجزة: العدالةالمدنية وعلاقتها ب الدّعوى  دارةكوين القانوني ل ل: التّ و الفصل الآ 

 .المدنية الدّعوى  دارةالقانوني ل  ل: التكوينو المبحث الآ 

 .الناجزة العدالةالمدنية ب الدّعوى  إدارةالمبحث الثاني: علاقة 

 :الخصومةفي  الدّعوى  إدارةالفصل الثاني: دور 

 في مرحلة قبل بدء جلسات المحاكمة الدّعوى  إدارةل: دور و المبحث الآ 

ية الشّكلوالدفوع  الإدخالوالتدخل و المستعجلةفي الطلبات  الدّعوى  إدارةالمبحث الثاني: دور 

 والطعون 

 التطبيقية الميدانية  الدّراسةالفصل الثالث: 
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 الدّراسةو  ،مقارنة مع الآمريكي الإماراتيالنظرية: تتم في القانون  الدّراسة :مكانيمحدد 

 قية: في محاكم إمارة أبو ظبي.التطبي

 وعينتها: الدّراسةمجتمع 

للدراسة. وسيتم اختيار عينة عشوائية عددها  ا  تم تحديد المحاكم في إمارة أبو ظبي مجتمع

آرائهم حول  لاستطلاعمناصفة من القضاة والمحامين الممارسين في تلك المحاكم، وذلك  ( فردا  50)

عدّت  الناجزة، العدّالةوتحقيق  الخصّومة سيّر في تيّ  الدّعوى  إدارةفاعلية 
 
من خلال استبانة أ

 ق من صدقها وثباتها.حصائية للتحقّ اختبارات إ إلى، وخضعت الاستبانة لهذا الغرض ا  خصيص

 للدراسة:هيكل 

 الناجزة: العدالةالمدنية وعلاقتها ب الدّعوى  دارةكوين القانوني ل ل: التّ و الفصل الآ 

 .المدنية الدّعوى  دارةالقانوني ل  ل: التكوينو المبحث الآ 

 .الناجزة العدالةالمدنية ب الدّعوى  إدارةالمبحث الثاني: علاقة 

 :الخصومةفي  الدّعوى  إدارةالفصل الثاني: دور 

 في مرحلة قبل بدء جلسات المحاكمة الدّعوى  إدارةل: دور و المبحث الآ 

ية الشّكلوالدفوع  الإدخالوالتدخل و المستعجلةفي الطلبات  الدّعوى  إدارةالمبحث الثاني: دور 

 والطعون 

 التطبيقية الميدانية  الدّراسةالفصل الثالث: 
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 ل و الفصل الأ 

 الناجزة العدالةالمدنية وعلاقتها ب الدّعوى  دارةالتكوين القانوني ل 

ني المدنية في النظام القانو  الدّعوى  دارةل التكوين القانوني ل و يعالج هذا الفصل في المبحث الآ 

 الناجزة. العدالةالمدنية ب الدّعوى  إدارةمريكي، ويعالج المبحث الثاني علاقة والآ  الإماراتي

 ل و المبحث الأ 

 المدنية الدّعوى  دارةالتكوين القانوني ل 

المدنية، وفي المطلب الثاني طبيعة  الدّعوى  إدارةل ماهية و هذا المبحث في المطلب الآ  تناول ي

 ة.المدني الدّعوى  إدارةعمل 

 ل و المطلب الأ 

 المدنية الدّعوى  إدارةة ماهيّ 

 تناول يالمدنية، أما الفرع الثاني ف الدّعوى  إدارةل تعريف و يعالج هذا المطلب في الفرع الآ 

 المدنية. الدّعوى  إدارةطبيعة 

 ل و الفرع الأ 

 المدنية الدّعوى  إدارةتعريف 

 إدارةبمصطلح  – الإماراتيع ومنها المشرّ  – ا  ة العربية حديثالإجرائيالقوانين  بعضذت أخ

من التنظيم  دلا  ب ،المدنية جراءاتالإ للقضاء المدني في قانون  الإجرائيفي التنظيم  ،المدنية الدّعوى 

 .(6)"قلم الكتابالسابق بما يعرف ب "

                                                           
( مكرر من قانون أصول المحاكمات المدنية الآردني 59ة )فمن أول القوانين العربية التي أخذت بإدارة الدعوى المدنية أنظر الماد -  (6)

المنشور في عدد  2002( لسنة 26، وقد تم تبني نظام إدارة الدعوى المدنية بموجب قانون )مؤقت( معدل رقم )1988( لسنة 24رقم )
 2005( لسنة 20عدل رقم )(، ليحل محله فيما بعد قانون م2066على الصفحة ) 16/5/2002( تاريخ 4547الجريدة الرسمية رقم )

 ،Case Management"(7)"مأخوذ عن المصطلح الآمريكي المعروف ب  الدّعوى  إدارة لحطمصو  

ما قبل  إجراءات أو  ،ما قبل المحاكمة إجراءاتالمدنية في  الدّعوى  سير سين بهدف العمل على تح

من بيان معنى  لا بدّ  ،نظر الطعن، وقبل الوقوف على المعنى القانوني لهذا المصطلح وعناصره

 احد.و ن المشرع دمج بين المصطلحين في معنى لأ  ،بشكل مستقل الدّعوى ومعنى  ،دارةالإ 

تنظيم  أو  ،الآعمال إدارة تنظيم و أ ،الترتيب أو  ،ها تقديم الخدمة للغيرنّ بأ لغة   دارةوتعرف الإ 

فراد نحو هدف بانها " توجيه نشاط مجموعة من الآ  ا  ، وتعرف اصطلاح(8)الشؤون العامة إدارةو 

نتاج ميع عوامل الإ هي "عملية تج أو . (9)هداف"لتحقيق الآ  اهوتنسيقمشترك وتنظيم جهودهم 

استغلالها بفعالية جل بينها من أ والتأليفقوى عاملة وموارد طبيعية س مال و المختلفة من رأ

 .(10)هداف"للحصول على الآ 

 فإنها ات التي ساقها الفقه،لكن من خلال التعريف ،الإماراتيفلم يعرفها المشرع  الدّعوى ما أ

 لقضاء، وهذه السلطة تعبر ا إلىيمارسون بواسطتها حق اللجوء  لأشخاص"سلطة قانونية تمنح 

                                                           
(. كما أخذ المشرع المصري في قانون المحاكم 3926الصفحة ) 15/9/2005( تاريخ 4720المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم )

 ( من القانون. وكان المشرع المصري يأخذ8بما يسمى هيئة تحضير المنازعات والدعاوى أنظر المادة ) 2008( لسنة 120الاقتصادية رقم )
، وقد تم إلغاؤه فيما بعد، وقد كان أخذ 1962لسنة  100بهذا النظام بما يسمى قاض ي التحضير في قانون معدل لقانون المرافعات رقم 

عمر، نبيل، نظام قاض ي التحضير في القانون هذا النظام عن القانون الفرنس ي الذي يعمل بما يسمى قاض ي التحضير، أنظر تفصيلا 
. كما أخذ المشرع البحريني بإدارة الدعوى ، القاهرة1999ة المدنية المقترح في مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الفرنس ي ونظام النياب

، وقد كان المشرع البحريني حاول تعديل قانون المرافعات المدنية 2012( لسنة 36المدنية في النزاعات العمالية في قانون العمل رقم )
 وى المدنية للمحاكم المدنية إلا أن مشروع القانون لم تتم الموافقة عليه من مجلس الآمة البحريني.بإدخال إدارة الدع 2008لسنة 

 ( من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الآمريكي. وعدلت هذه المادة عدة تعديلات هي:16أنظر المادة ) - (7)
As amended Apr. 28, 1983, eff. Aug. 1, 1983; Mar. 2, 1987, eff. Aug.1, 1987; Apr. 22, 1993, eff. Dec. 1, 1993; Apr. 12, 2006, 
eff. Dec. 1, 2006; Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007.) 

 المعجم الوسيط، تحت فعل )أدار(. - (8)
 .5، الآردن، أربد، ص 2010نعيم الظاهر، أساسيات إدارة الآعمال ومبادئها، عالم الكتب الحديث،  -  (9)
 .17، الآردن، عمان، ص 2012علي العباس، أساسيات علم الإدارة، دار المسيرة،  -  (10)
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 ،Case Management"(7)"مأخوذ عن المصطلح الآمريكي المعروف ب  الدّعوى  إدارة لحطمصو  

ما قبل  إجراءات أو  ،ما قبل المحاكمة إجراءاتالمدنية في  الدّعوى  سير سين بهدف العمل على تح

من بيان معنى  لا بدّ  ،نظر الطعن، وقبل الوقوف على المعنى القانوني لهذا المصطلح وعناصره

 احد.و ن المشرع دمج بين المصطلحين في معنى لأ  ،بشكل مستقل الدّعوى ومعنى  ،دارةالإ 

تنظيم  أو  ،الآعمال إدارة تنظيم و أ ،الترتيب أو  ،ها تقديم الخدمة للغيرنّ بأ لغة   دارةوتعرف الإ 

فراد نحو هدف بانها " توجيه نشاط مجموعة من الآ  ا  ، وتعرف اصطلاح(8)الشؤون العامة إدارةو 

نتاج ميع عوامل الإ هي "عملية تج أو . (9)هداف"لتحقيق الآ  اهوتنسيقمشترك وتنظيم جهودهم 

استغلالها بفعالية جل بينها من أ والتأليفقوى عاملة وموارد طبيعية س مال و المختلفة من رأ

 .(10)هداف"للحصول على الآ 

 فإنها ات التي ساقها الفقه،لكن من خلال التعريف ،الإماراتيفلم يعرفها المشرع  الدّعوى ما أ

 لقضاء، وهذه السلطة تعبر ا إلىيمارسون بواسطتها حق اللجوء  لأشخاص"سلطة قانونية تمنح 

                                                           
(. كما أخذ المشرع المصري في قانون المحاكم 3926الصفحة ) 15/9/2005( تاريخ 4720المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم )

 ( من القانون. وكان المشرع المصري يأخذ8بما يسمى هيئة تحضير المنازعات والدعاوى أنظر المادة ) 2008( لسنة 120الاقتصادية رقم )
، وقد تم إلغاؤه فيما بعد، وقد كان أخذ 1962لسنة  100بهذا النظام بما يسمى قاض ي التحضير في قانون معدل لقانون المرافعات رقم 

عمر، نبيل، نظام قاض ي التحضير في القانون هذا النظام عن القانون الفرنس ي الذي يعمل بما يسمى قاض ي التحضير، أنظر تفصيلا 
. كما أخذ المشرع البحريني بإدارة الدعوى ، القاهرة1999ة المدنية المقترح في مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، الفرنس ي ونظام النياب

، وقد كان المشرع البحريني حاول تعديل قانون المرافعات المدنية 2012( لسنة 36المدنية في النزاعات العمالية في قانون العمل رقم )
 وى المدنية للمحاكم المدنية إلا أن مشروع القانون لم تتم الموافقة عليه من مجلس الآمة البحريني.بإدخال إدارة الدع 2008لسنة 

 ( من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الآمريكي. وعدلت هذه المادة عدة تعديلات هي:16أنظر المادة ) - (7)
As amended Apr. 28, 1983, eff. Aug. 1, 1983; Mar. 2, 1987, eff. Aug.1, 1987; Apr. 22, 1993, eff. Dec. 1, 1993; Apr. 12, 2006, 
eff. Dec. 1, 2006; Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007.) 

 المعجم الوسيط، تحت فعل )أدار(. - (8)
 .5، الآردن، أربد، ص 2010نعيم الظاهر، أساسيات إدارة الآعمال ومبادئها، عالم الكتب الحديث،  -  (9)
 .17، الآردن، عمان، ص 2012علي العباس، أساسيات علم الإدارة، دار المسيرة،  -  (10)
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نها أيضا بأ الدّعوى . وتعرف (11)رادته في الحصول على الحماية القضائية"عن أهلية الشخص وإ

 . (12)"وسيلة الحصول على الحماية القضائية"

ما  ل أو فالعربي بشكل عام،  الإجرائيعلى التشريع  حديث ،المدنية الدّعوى  إدارةمصطلح و 

( 20المعدل رقم ) الآردنيالمدنية المحاكمات  صول في قانون أ ،ربيةة العالإجرائيرف في القوانين ع  

 Caseمن عبارة ) يمريكن نظام القانون الآ ع ،الدّعوى  إدارةام خذ بنظ، حيث أ(13)2005لسنة 

Management)(14)، بمصطلح  ،المدنية والتجارية جراءاتالإ في قانون  ،الإماراتيخذ المشرع وقد أ

 .2015( لسنة 14) المدنية في القانون المعدل رقم الدّعوى  إدارة

كبديل  ،الإجرائيوجد في النظام القانوني  ،المدنية" الدّعوى  إدارةن مصطلح "فإ ،وحقيقة

روقة في داخل أ ،وهي الجهة المعنية ،"ب "قلم الكتاب الإماراتيصطلح ما يعرف في القانون لم

وضوعي والولائي لمالعمل ا إطار خارج  ،الدّعاوى  بشأنالقانونية  جراءاتالإ في متابعة  ،المحاكم

 ،وتبليغ الخصوم ،الدّعوى في متابعة قيد  ،ختصةالمتكون هذه الجهة  ،فعادة .للقاض يي الشّكلو 

لتحويل الملف  ،جراءاتالإ ز الملف واستكمال يلحين تجه ،الدّعوى من المرفقات المتعلقة ب والتأكد

 .وتبليغهاالذي سينظر النزاع، وكذلك تختص في قيد الطعون  للقاض ي

                                                           
 .90، ص 2001. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، 44، ص 1986فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،  - (11)
ارات العربية المتحدة، الكتاب الآول، أكاديمية أنظر: في تعريف الدعوى عاشور مبروك، دراسات في قانون القضاء في دولة الإم - (12)

. عوض الزعبي، 209، الشارقة، ص 2013.  بكر السرحان، قانون الإجراءات المدنية، مكتبة الجامعة، 441 -440، ص 2009شرطة دبي، 
 (.224، ص )2010الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الآردني، مكتبة الجامعة، الشارقة، 

وقد  3926الصفحة  15/9/2005( تاريخ 4720نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم ) 2005( لسنة 20نون رقم )قا - (13)
الصفحة  16/5/2002( تاريخ 4547رقم )المنشور في عدد الجريدة الرسمية  2002( لسنة 26حل هذا القانون محل القانون المؤقت رقم )

2066 . 
 قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الآمريكي. وأنظر:( من 16أنظر المادة ) - (14)

- Caroline Sage and Ted Wright, CASE MANAGEMENT REFORM, A STUDY OF THE FEDERAL COURT'S, 2002. 

القانونية التي  جراءاتالإ "مجموعة  فإنها ،المدنية الدّعوى  إدارةالتعريفات التي قيلت في ومن 

نها "مجموعة من فت أيضا بأ، وعر (15)شراف قضائي مبكر قبل بدء المحاكم"خلال إتتم من 

 الآطرافمن صحة تمثيل  التأكدالقانونية التي يقوم بها قاض متخصص يتم من خلالها  جراءاتالإ 

بهدف تحديد جوهر النزاع وعرض حل  الآطرافلجميع بينات وتهيئة الفرصة المناسبة وحصر ال

محكمة  إلىلملف ا إحالة أو  التقاض يبإحدى الطرق البديلة عن  أو النزاع بينهم مصالحة 

وجمع  الدّعوى تنظيم  إلىتهدف  جراءاتالإ نها "عبارة عن مجموعة من . كما عرفت بأ(16)الموضوع"

المحاكمة استعمال الوسائل البديلة عن  أو يد جوهر النزاع وبحث التسوية تحدبينات الخصوم و 

 سيّر التي تعنى بتنظيم  دارةنها "تلك الإ . وقد عرفت أيضا بأ(17)مكان"وذلك لفض النزاع قدر الإ 

الموضوع من حيث متابعة  يقاض  إلىحتى وصولها  الدّعاوى يدها في سجل منذ لحظة ق الدّعوى 

بما في ذلك متابعة صحة التبليغات وصحة  دارةالإ  يقاض ونية التي يقوم بها القان جراءاتالإ  سيّر 

 خيرا  أ بإحالتهاالتمثيل لكلا الخصمين والبينة وعرض حل النزاع بعد تحديد جوهر النزاع وذلك 

 .(18)"التقاض يالطرق البديلة عن  لحدى أو الموضوع  يقاض  إلى

المدنية تعني السيطرة القضائية المبكرة على  الدّعوى  إدارةفان  الآمريكي،ا في القانون مّ أ

 ،الآطرافتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق بين  أو  ،الآطرافبهدف تسوية النزاع بين  ،الدّعوى 

                                                           
 .15، الآردن، ص 2003وليد كناكرية وأحمد القطاونة، إدارة الدعوى المدنية، بدون دار نشر،  - (15)
 .49دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الآردن، ص  –إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي  محمد الرواشدة، - (16)
 .47محمد جودة، إدارة الدعوى المدنية، دار وائل للنشر، عمان، الآردن، ص  - (17)
، 2012ير، جامعة الشرق الاوسط، مجد المناصرة، إدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها وفقا لأحكام القانون الآردني، رسالة ماجست - (18)

. وأنظر أيضا  تفصيلا  في تعريف إدارة الدعوى المدنية: عادل اللوزي، الحضور والغياب أمام قاض ي إدارة الدعوى 28عمان، الآردن، ص 
ل عمر، قاض ي (، جامعة مؤتة، الآردن. نبيل إسماعي191ص ) 2007( 6( العدد )22المدنية، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد )

 التحضير، مرجع سابق.
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القانونية التي  جراءاتالإ "مجموعة  فإنها ،المدنية الدّعوى  إدارةالتعريفات التي قيلت في ومن 

نها "مجموعة من فت أيضا بأ، وعر (15)شراف قضائي مبكر قبل بدء المحاكم"خلال إتتم من 

 الآطرافمن صحة تمثيل  التأكدالقانونية التي يقوم بها قاض متخصص يتم من خلالها  جراءاتالإ 

بهدف تحديد جوهر النزاع وعرض حل  الآطرافلجميع بينات وتهيئة الفرصة المناسبة وحصر ال

محكمة  إلىلملف ا إحالة أو  التقاض يبإحدى الطرق البديلة عن  أو النزاع بينهم مصالحة 

وجمع  الدّعوى تنظيم  إلىتهدف  جراءاتالإ نها "عبارة عن مجموعة من . كما عرفت بأ(16)الموضوع"

المحاكمة استعمال الوسائل البديلة عن  أو يد جوهر النزاع وبحث التسوية تحدبينات الخصوم و 

 سيّر التي تعنى بتنظيم  دارةنها "تلك الإ . وقد عرفت أيضا بأ(17)مكان"وذلك لفض النزاع قدر الإ 

الموضوع من حيث متابعة  يقاض  إلىحتى وصولها  الدّعاوى يدها في سجل منذ لحظة ق الدّعوى 

بما في ذلك متابعة صحة التبليغات وصحة  دارةالإ  يقاض ونية التي يقوم بها القان جراءاتالإ  سيّر 

 خيرا  أ بإحالتهاالتمثيل لكلا الخصمين والبينة وعرض حل النزاع بعد تحديد جوهر النزاع وذلك 

 .(18)"التقاض يالطرق البديلة عن  لحدى أو الموضوع  يقاض  إلى

المدنية تعني السيطرة القضائية المبكرة على  الدّعوى  إدارةفان  الآمريكي،ا في القانون مّ أ

 ،الآطرافتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق بين  أو  ،الآطرافبهدف تسوية النزاع بين  ،الدّعوى 

                                                           
 .15، الآردن، ص 2003وليد كناكرية وأحمد القطاونة، إدارة الدعوى المدنية، بدون دار نشر،  - (15)
 .49دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الآردن، ص  –إدارة الدعوى المدنية في النظام القضائي  محمد الرواشدة، - (16)
 .47محمد جودة، إدارة الدعوى المدنية، دار وائل للنشر، عمان، الآردن، ص  - (17)
، 2012ير، جامعة الشرق الاوسط، مجد المناصرة، إدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها وفقا لأحكام القانون الآردني، رسالة ماجست - (18)

. وأنظر أيضا  تفصيلا  في تعريف إدارة الدعوى المدنية: عادل اللوزي، الحضور والغياب أمام قاض ي إدارة الدعوى 28عمان، الآردن، ص 
ل عمر، قاض ي (، جامعة مؤتة، الآردن. نبيل إسماعي191ص ) 2007( 6( العدد )22المدنية، مجلة مؤته للبحوث والدراسات، المجلد )

 التحضير، مرجع سابق.
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 الدّعوى تجهيز ملف  يهي تولي قاض  أو  .(19)ل زمني معين لكل إجراءو في جد الدّعوى وتحديد نظر 

ل زمني و الاتفاق على جد أو بهدف تسوية النزاع  ،الأطرافبفي مرحلة ما قبل المحاكم والاجتماع 

 .(20)الموضوع يوقاض  الآطرافيلتزم به  الدّعوى لنظر 

 جراءاتالإ في  الدّعوى  إدارةعلى دور  ،التعريفات السابقة ترتكز في مجملها نّ بأ :ويمكن القول 

تتعلق في  حقيقة هذه المسائلفي الوحصر البينة، و ،وتجهيز الملف ،الدّعوى من قيد  ،القانونية

تكز ن هذه التعريفات ترّ ، ومن الملاحظ أدارةدون تعريف ذاتية الإ  ،المدنية الدّعوى  إدارةوظائف 

مريكي ، وهذا يتوافق مع القانون الآردني والآ المدينة كوظيفة قضائية بشكل عام الدّعوى  إدارةعلى 

الذي  ،الإماراتي جراءاتالإ في قانون  دابقة، وهذا قد يتعارض مع ما ور التي عالجته التعريفات الس

 مريكي.، كما هو الحال في القانون الآ قاض إلىهذه الوظيفة  يمنحلم 

والمعنى الفني  دارةبين المعنى العام للإ  ،الدّعوى  إدارةبط في تعريف نه يمكن الرّ ونرى، أ

انوني في من هذا النظام الق ،هداف المبتغاةيكلية والآ الهن خلال التركيز على الجوانب م ،عوى للدّ 

المدنية في القانون  الدّعوى  إدارةث يمكن تعريف يعلى وجه الخصوص، بح الإماراتيالقانون 

 سيّر حسن يعمل على تنظيم وتوجيه و  ،داري داخل السلطة القضائيةإنها " جهاز على إ الإماراتي

 اءالإجر الموضوع، بهدف تحقق  يسلطة قاض طار خارج إالتي تتم  ،المدنية الدّعوى  إجراءات

 وقت ممكن". وبأسرع ،السليم الإجرائيللشكل  ا  وفق ،القضائي

                                                           
(19) - Kakalik, James S, Just, speedy, and inexpensive?: an evaluation of judicial case management under the Civil Justice 
Reform Act, Santa Monica, Calif.: RAND, The Institute for Civil Justice, 1996, p14. 
(20) - McKenna, Judith A- Case management procedures in the federal courts of appeals- Washington, DC (One Columbus 
Circle, N.E, Washington- 2000- p (2). 

بنى على ت   ،المدنية وتكوينها الدّعوى  إدارةن عناصر أبيمكن القول  ،ومن خلال هذا التعريف

 المسائل التالية:

وتمارس  ،ةالإماراتيالمدنية جزء من الدوائر العاملة داخل المحاكم  الدّعوى  إدارة -1

 ين تتداخل مع سلطات قاض المدنية والتجارية، دون أ جراءاتالإ لقانون  ا  وفق صلاحياتها ووظائفها

للعمل القضائي  ا  مساند تمثل عملا  و )مكتب( القضائية، فهي دائرة  الخصومةالموضوع في نظر 

 .الإجرائي

ق العمل تحق لمبدأ ا  وفق ،عمالها ووظائفهاممارسة أ إلى ،ةالمدني الدّعوى  إدارةتسعى  -2

 وبأسرع ،في القانون  ةووفق المواعيد المقرر  ،وبكفاءة عالية ،ا  للشكل المقرر قانون ا  عتب الإجرائي

 الناجزة. العدّالةق يلتحق ،وقت ممكن

في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة  الدّعوى على تنظيم ملف  ،المدنية الدّعوى  إدارةتعمل  -3

في فرض الرقابة  ،الموضوع يدون التقييد من سلطات قاض  ،الموضوع يقاض  إلى لحالته ،زهيوتجه

أدلة المدنية، كما هو الحال في استبعاد  الدّعوى  إدارةالتي تمت من قبل  جراءاتالإ القضائية على 

. كما علانكتقرير بطلان الإ  ،الدّعوى  إدارةتم من قبل إجراء بطلان  أو  ،الآطرافثبات قدمها إ

قبل عرض الطعن على المحكمة  ،هجراء التبليغات المتعلقة بوإ ،تعمل على تنظيم ملف الطعن

 للبت فيه.

 الفرع الثاني

 المدنية الدّعوى  إدارةطبيعة 

المدنية، هل هي طبيعة إدارية  الدّعوى  إدارةالوقوف على طبيعة عمل  ،المقصود من هذا الفرع

 مريكي.رنة مع النظام القانوني الآ مقا ،الإماراتيم قضائية في النظام القانوني أ
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بنى على ت   ،المدنية وتكوينها الدّعوى  إدارةن عناصر أبيمكن القول  ،ومن خلال هذا التعريف

 المسائل التالية:

وتمارس  ،ةالإماراتيالمدنية جزء من الدوائر العاملة داخل المحاكم  الدّعوى  إدارة -1

 ين تتداخل مع سلطات قاض المدنية والتجارية، دون أ جراءاتالإ لقانون  ا  وفق صلاحياتها ووظائفها

للعمل القضائي  ا  مساند تمثل عملا  و )مكتب( القضائية، فهي دائرة  الخصومةالموضوع في نظر 

 .الإجرائي

ق العمل تحق لمبدأ ا  وفق ،عمالها ووظائفهاممارسة أ إلى ،ةالمدني الدّعوى  إدارةتسعى  -2

 وبأسرع ،في القانون  ةووفق المواعيد المقرر  ،وبكفاءة عالية ،ا  للشكل المقرر قانون ا  عتب الإجرائي

 الناجزة. العدّالةق يلتحق ،وقت ممكن

في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة  الدّعوى على تنظيم ملف  ،المدنية الدّعوى  إدارةتعمل  -3

في فرض الرقابة  ،الموضوع يدون التقييد من سلطات قاض  ،الموضوع يقاض  إلى لحالته ،زهيوتجه

أدلة المدنية، كما هو الحال في استبعاد  الدّعوى  إدارةالتي تمت من قبل  جراءاتالإ القضائية على 

. كما علانكتقرير بطلان الإ  ،الدّعوى  إدارةتم من قبل إجراء بطلان  أو  ،الآطرافثبات قدمها إ

قبل عرض الطعن على المحكمة  ،هجراء التبليغات المتعلقة بوإ ،تعمل على تنظيم ملف الطعن

 للبت فيه.

 الفرع الثاني

 المدنية الدّعوى  إدارةطبيعة 

المدنية، هل هي طبيعة إدارية  الدّعوى  إدارةالوقوف على طبيعة عمل  ،المقصود من هذا الفرع

 مريكي.رنة مع النظام القانوني الآ مقا ،الإماراتيم قضائية في النظام القانوني أ
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 :الإماراتيون : في القانلا أو 

 ،ضافتهاوالتي تمت إ ،المدنية والتجارية جراءاتالإ من قانون  (مكرر  42/1/2)المادة  تنصّ 

 ،2014( لسنة 10المدنية والتجارية رقم ) جراءاتالإ ل لقانون د( من القانون المع3بموجب المادة )

بحسب اختصاصه  كل –رئيس الجهة القضائية المحلية  أو على أنه )ينشأ بقرار من وزير العدل 

"، ويحدد القرار نظام عمل المكتب. الدّعوى  إدارةفي مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى "مكتب  –

شكل مكتب  -2 القانونيين وغيرهم من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من  الدّعوى  إدارةي 

 رئيس المحكمة(.شراف تحت إ

الغاء عبارة "قلم الكتاب" في  ، فقد تملاهعليه ألى من التعديل المشار إو لمادة الآ وبموجب ا 

 ".الدّعوى  إدارةوالاستعاضة عنها بعبارة "مكتب  ،كاملا   المدنية جراءاتالإ قانون 

)ينشأ في كل محكمة اتحادية على اختلاف من قرار وزير العدل على أنه ( 1)المادة  نصتوقد 

 إدارةيتشكل مكتب  -1) نه:ى أ( عل2( ونصت المادة )الدّعوى  إدارةالدرجات مكتب يسمى مكتب 

ويجوز لرئيس المحكمة  ،من رئيس وعدد كاف من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم الدّعوى 

يسمى من يباشر  -2 أكثر متى كان حجم العمل يقتض ي ذلك. أو إسناد مهام المكتب لموظف واحد 

 مديرا  للدعوى(. الدّعوى  إدارة

(، قد 42)لى من المادة و في الفقرة الآ  الإماراتيشرع ن المنلاحظ أ ،من خلال هذه النصوص

وقد أصدر ، وزير العدل إلى الاتحاديةدنية في المحاكم الم الدّعوى  إدارةنشاء مكتب إناط سلطة أ

 الاتحاديةفي المحاكم لى من القرار و للمادة الآ  وفقا   ،المدنية الدّعوى  إدارةنشاء وزير العدل قراره بإ

في المحاكم المحلية في  الدّعوى  إدارةنشاء إفي حين يكون الاختصاص في ، 1/3/2015من  اعتبارا  

قلم الكتاب  محلّ  عمليا   المدنية حلّ  الدّعوى  إدارةن مكتب ارات لرئيس السلطة المحلية. كما أمالإ 

 للتعديل. في الواجبات المنوطة به وفقا  

 قرار وزير العدل، على (2المادة ) لى منو الآ ( والفقرة 42من المادة ) وقد حددت الفقرة الثانية

صيل الآ  اختصاصهمقد يكون  ،يتشكل من موظفين عموميين في المحكمة الدّعوى  إدارةن مكتب أ

 .(21)شراف رئيس المحكمة، على أن يكون عملهم تحت إوقد لا يكون  القانون 

 ارةإدمكتب عمل لمعرفة طبيعة  ،داري تمييز العمل القضائي عن العمل الإ  إلىبالعودة و 

تبني المعيار  إلىيذهب  ،الحديث في القضاء والفقه الاتجاهن ، فإالإماراتيفي التشريع  الدّعوى 

 أو عن قاض  داري، فاذا كان العمل صادرا  ي التمييز بين العمل القضائي والإ ي والموضوعي فالشّكل

ن موظف صدر ع إذا في حين ،إطار العمل القضائينه يدخل في ، فإكان يتعلق بخصومة قضائية

 .(22)داري ه يدخل في العمل الإ نإف ،القضائية الخصومة الإطار خارج  أو عام 

، كما فعل المشرع الآمريكي بقاض الدّعوى  إدارةلم ينط عمل  الإماراتين المشرع إوحيث 

ي القائم الشّكلن المعيار لوزارة العدل، فإ ن داريين يتبعو إناط العمل بموظفين ، بل أوالآردني مثلا  

 ل الشخص الذي يمارس العمل، يمكن استبعادهمن خلا ،داري عن القضائييز العمل الإ على تمي

ن لأ  ؛المدنية الدّعوى  إدارةعمال باغ الصبغة القضائية على أفلا يمكن القول بإس ،الحالة هذهفي 

                                                           
انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الآول(، منشورات أكاديمية  - (21)

 .244، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
الشخص ي، بمعنى كل ما يصدر عن الاتجاه القديم تنازع فكرة التمييز بين العمل القضائي والإداري، فذهب اتجاه إلى تبني المعيار  - (22)

القاض ي يدخل في إطار العمل القضائي، واتجاه يذهب إلى تبني المعيار الموضوعي بمعنى كل ما يتعلق بالخصومة يكون عملا  قضائيا حتى 
ضائية أو وإن لم يصدر عن القاض ي، والاتجاه الحديث الذي تبنى معيار مختلط بمعنى يكون العمل قضائيا إذا صدر عن السلطة الق

سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة كان يتعلق بخصومة حتى وإن لم يصدر عن قاض. أنظر تفصيلا  في مناقشة هذه �راء: 
انظر ايضا عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية . 1991للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة السادسة، 

 وما بعدها. 15، ص 2015لعربية المتحدة، )الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، لدولة الإمارات ا
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قلم الكتاب  محلّ  عمليا   المدنية حلّ  الدّعوى  إدارةن مكتب ارات لرئيس السلطة المحلية. كما أمالإ 

 للتعديل. في الواجبات المنوطة به وفقا  

 قرار وزير العدل، على (2المادة ) لى منو الآ ( والفقرة 42من المادة ) وقد حددت الفقرة الثانية

صيل الآ  اختصاصهمقد يكون  ،يتشكل من موظفين عموميين في المحكمة الدّعوى  إدارةن مكتب أ

 .(21)شراف رئيس المحكمة، على أن يكون عملهم تحت إوقد لا يكون  القانون 

 ارةإدمكتب عمل لمعرفة طبيعة  ،داري تمييز العمل القضائي عن العمل الإ  إلىبالعودة و 

تبني المعيار  إلىيذهب  ،الحديث في القضاء والفقه الاتجاهن ، فإالإماراتيفي التشريع  الدّعوى 

 أو عن قاض  داري، فاذا كان العمل صادرا  ي التمييز بين العمل القضائي والإ ي والموضوعي فالشّكل

ن موظف صدر ع إذا في حين ،إطار العمل القضائينه يدخل في ، فإكان يتعلق بخصومة قضائية

 .(22)داري ه يدخل في العمل الإ نإف ،القضائية الخصومة الإطار خارج  أو عام 

، كما فعل المشرع الآمريكي بقاض الدّعوى  إدارةلم ينط عمل  الإماراتين المشرع إوحيث 

ي القائم الشّكلن المعيار لوزارة العدل، فإ ن داريين يتبعو إناط العمل بموظفين ، بل أوالآردني مثلا  

 ل الشخص الذي يمارس العمل، يمكن استبعادهمن خلا ،داري عن القضائييز العمل الإ على تمي

ن لأ  ؛المدنية الدّعوى  إدارةعمال باغ الصبغة القضائية على أفلا يمكن القول بإس ،الحالة هذهفي 

                                                           
انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الآول(، منشورات أكاديمية  - (21)

 .244، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
الشخص ي، بمعنى كل ما يصدر عن الاتجاه القديم تنازع فكرة التمييز بين العمل القضائي والإداري، فذهب اتجاه إلى تبني المعيار  - (22)

القاض ي يدخل في إطار العمل القضائي، واتجاه يذهب إلى تبني المعيار الموضوعي بمعنى كل ما يتعلق بالخصومة يكون عملا  قضائيا حتى 
ضائية أو وإن لم يصدر عن القاض ي، والاتجاه الحديث الذي تبنى معيار مختلط بمعنى يكون العمل قضائيا إذا صدر عن السلطة الق

سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة كان يتعلق بخصومة حتى وإن لم يصدر عن قاض. أنظر تفصيلا  في مناقشة هذه �راء: 
انظر ايضا عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية . 1991للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس، الطبعة السادسة، 

 وما بعدها. 15، ص 2015لعربية المتحدة، )الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، لدولة الإمارات ا
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شراف تتم تحت إ الدّعوى  إدارةن العمل بموظفين عموميين، والقول بأناط أ الإماراتيالمشرع 

ن رئيس المحكمة لا لأ  إليه؛لا يمكن الاستناد فإنه  ،مكرر( 42/2بمقتض ى المادة ) حكمةرئيس الم

التي يوجد للمحكمة  ا  فته رئيس، بل بصذاتها الدّعوى  دارةالمدنية كقاض ل  الدّعوى  إدارةيمارس 

 دارية والقضائية داخل المحكمة.الإ  جراءاتالإ ومسؤول عن كافة ، الدّعوى  إدارةبها مكتب 

ذا كان يتعلق بخصومة فإ ،لى طبيعة العملإالذي يستند  ،المعيار الموضوعي إلىبالنسبة أما 

 إلىننظر  يجعلنابغض النظر عن الشخص القائم به، وهذا  ،ا  قضائي عملا   فيعتبر العملقائمة 

 على أن ،( مكرر 42( من المادة )3ت الفقرة )نصّ  فقدالمدنية داخل المحكمة،  الدّعوى  إدارةمهام 

 ،هاإعلانو  الدّعوى وقيد  ،دارتهوإ الدّعوى تمارس اختصاص تحضير ملف المدنية  الدّعوى  ارةإد

( 180( و)177( و)162للمواد ) ا  نها تختص وفقالمستندات وتقارير الخبراء. كما أوتبادل المذكرات و 

. ت الردّ ها واستلام مذكراإعلانفي قيد الطعون و  ،لتعديل الجديدالمدنية في ا جراءاتالإ  من قانون 

 ،القضائية الخصومة المتعلقة في القانونية جراءاتالإ وهذه الوظائف بطبيعتها تعتبر من صميم 

ن مورست من حتى وإ، (23)نهااو علال أوتدخل في وظائف السلطة القضائية التي تمارسها من خ

 سير بتتعلق  إجراءاتالقضائية في ذاتها، و  الخصومةق بتتعل لأنها ،قبل الموظف داخل المحكمة

تعتبر  فإنهاكجزء من عمل المحاكم داخل الدولة، وبالتالي  ،الإجرائيتطلبها القانون  الخصومة

المدنية تمارس  الدّعوى  إدارة ن  إ ،للمعيار الموضوعي، وينبني على هذ القول  قضائية وفقا   لا  اعمأ

صبغها وهذا ي ،القضائية الخصومةلتعلقها ب ،ذات طبيعة قضائية داخل المحكمة عمالا  أ

 بالصبغة القضائية من هذا الجانب. 

                                                           
 . 79. عوض الزعبي، مرجع سابق، ص 229عاشور مبروك، مرجع سابق، ص  - (23)

من حيث  ،المدنية الدّعوى  إدارةلموظفي دارية الصرفة الآعمال الإ  إلىومن جانب آخر، بالنسبة 

لا تدخل تحت المعيار  فإنها ،وزارة العدل إلىدارية وتبعيتهم صلاحياتهم الإ و ن الموظفين ونقلهم تعيي

ون طبيعتها من هذا ، فتكالتقاض ي إجراءاتو ضائية الق الخصومةالموضوعي، لعدم تعلقها في 

 .(24)دارية وليست قضائيةالجانب طبيعة إ

 مريكي: ثانيا: القانون الأ 

في  ،مريكيةللولايات المتحدة الآ درالية يالف المدنية جراءاتالإ في  ،الاتحاديةاعتمدت القواعد 

 إلىعلى التخفيف من تكلفة اللجوء في العمل  المدنية الدّعوى  إدارةعلى  ،خيرةالآ  ا  الثلاثين عام

المدنية في  الدّعوى  إدارةر وتعتب مد النزاعات القضائية.غير اللازم في إطالة أ والتأخير  ،المحاكم

واختصار  ،تكاليفالالوسائل التي تعمل على خفض  أفضلمن  ،مريكيالنظام القضائي الآ 

 .(25)مد النزاعالة أطحاكم من ناحية إالم إلىطر اللجوء ، والتخفيف من مخاالآطرافبين  جراءاتالإ 

يطرة السبل للسّ  أفضليجاد إ محاولةعلى  ،مريكيفي النظام القضائي الآ  الدّعوى  إدارةوترتكز 

 محاولةو  ،الموضوع يقاض في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة، وتجهيز الملف ل الدّعوى المبكرة على 

 ،قانونية التي قد تحدث قبل بدء المحاكمةال الإشكاليات لتلافي، الدّعوى  سير وضع جدول زمني ل

 .(26)ي للمحكمةالشّكل الإجراءنتيجة الخطأ في 

                                                           
ن الموظفين الإداريين والمترجمين )يكون بكل محكمة عدد كاف م ( من قانون السلطة القضائية الاتحادي على أنه:77نصت المادة ) - (24)

والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من رئيس المحكمة(. ونصت 
والمترجمين والمحضرين ( من ذات القانون على أنه: )فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الموظفين الإداريين 81المادة )

 والكتبة الآحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية(.
(25) - STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (674) 
(26)- STEVEN S. GENSLER, supra note (13), p (675)  
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من حيث  ،المدنية الدّعوى  إدارةلموظفي دارية الصرفة الآعمال الإ  إلىومن جانب آخر، بالنسبة 

لا تدخل تحت المعيار  فإنها ،وزارة العدل إلىدارية وتبعيتهم صلاحياتهم الإ و ن الموظفين ونقلهم تعيي

ون طبيعتها من هذا ، فتكالتقاض ي إجراءاتو ضائية الق الخصومةالموضوعي، لعدم تعلقها في 

 .(24)دارية وليست قضائيةالجانب طبيعة إ

 مريكي: ثانيا: القانون الأ 

في  ،مريكيةللولايات المتحدة الآ درالية يالف المدنية جراءاتالإ في  ،الاتحاديةاعتمدت القواعد 

 إلىعلى التخفيف من تكلفة اللجوء في العمل  المدنية الدّعوى  إدارةعلى  ،خيرةالآ  ا  الثلاثين عام

المدنية في  الدّعوى  إدارةر وتعتب مد النزاعات القضائية.غير اللازم في إطالة أ والتأخير  ،المحاكم

واختصار  ،تكاليفالالوسائل التي تعمل على خفض  أفضلمن  ،مريكيالنظام القضائي الآ 

 .(25)مد النزاعالة أطحاكم من ناحية إالم إلىطر اللجوء ، والتخفيف من مخاالآطرافبين  جراءاتالإ 

يطرة السبل للسّ  أفضليجاد إ محاولةعلى  ،مريكيفي النظام القضائي الآ  الدّعوى  إدارةوترتكز 

 محاولةو  ،الموضوع يقاض في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة، وتجهيز الملف ل الدّعوى المبكرة على 

 ،قانونية التي قد تحدث قبل بدء المحاكمةال الإشكاليات لتلافي، الدّعوى  سير وضع جدول زمني ل

 .(26)ي للمحكمةالشّكل الإجراءنتيجة الخطأ في 

                                                           
ن الموظفين الإداريين والمترجمين )يكون بكل محكمة عدد كاف م ( من قانون السلطة القضائية الاتحادي على أنه:77نصت المادة ) - (24)

والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من رئيس المحكمة(. ونصت 
والمترجمين والمحضرين ( من ذات القانون على أنه: )فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الموظفين الإداريين 81المادة )

 والكتبة الآحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية(.
(25) - STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (674) 
(26)- STEVEN S. GENSLER, supra note (13), p (675)  
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فإنه  الآمريكي،درالي يالمدنية الف جراءاتالإ ( من قانون 16)أ( من المادة ) بمقتض ى الفقرةو 

بهدف تسريع  ،ت ما قبل المحاكمةجلسا إلىمين والمحا الآطرافيجوز للمحكمة أن تستدعي 

والمماطلة  ما قبل المحاكمة، إجراءاتطالة في لعدم الإ  ،الدّعوى كرة على ، والسيطرة المبجراءاتالإ 

مكانية وتسهيل إ ،ةالمحاكم لتحسين نوعية ،بشكل دقيق الدّعوى ، وتجهيز الآطراففيها من قبل 

 .(27)جراءاتالإ و الدّعوى زمني للمحكمة في نظر  وتحديد جدول  ،الآطرافالتسوية بين 

من لحظة  ،الدّعوى يعتمد على السيطرة المبكرة من قبل القضاء على  ،مريكيالقانون الآ و 

على القيام  ،المعين لهذه الغاية الدّعوى  إدارة يقاض من خلال  ،الدّعوى  إدارةقيدها، بحيث تعمل 

 ،واستلام المستندات الآطراف إعلانمن  ،، التي نص عليها القانون ما قبل المحاكمة إجراءاتبكافة 

من خلال قاض يعمل على الاجتماع مع  ،الدّعوى القانوني الصحيح، وتجهيز ملف  جراءللإ  ا  وفق

وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق بين  ،الآطرافتسوية بين  إلىالتوصل  حاولةلم ،المعنية الآطراف

كما يعمل على تحديد جدول زمني  ،الموضوع يقاض  إلىحالته الآطراف، وتجهيز الملف قبل إ

 .(28)الدّعوى في  جراءاتالإ على  الآطراف بالاتفاق مع

المدنية  الدّعوى  إدارةتعطي  ،مريكيالمدنية في القانوني الآ  الدّعوى  إدارةن قاض في يوتعي

من يمارس  نّ إبحيث ، يالإماراتف القانون لا على خي، الشّكل، من خلال المعيار الصبغة القضائية

                                                           
(27) - Article (16/a): (a) PURPOSES OF A PRETRIAL CONFERENCE. In any action, the court may order the attorneys and 
any unrepresented parties to appear for one or more pretrial conferences for such purposes as: 
(1) expediting disposition of the action; 
(2) establishing early and continuing control so that the case 
will not be protracted because of lack of management; 
(3) discouraging wasteful pretrial activities; 
(4) improving the quality of the trial through more thorough 
preparation; and 
(5) facilitating settlement.) 
(28) - Steven W. Hays; Cole Bleas Graham, Hand book of court admirations and management, New York, 1993, p(24).  

 الدّعوى  إدارةعمال أعلى  أيضا  ر الموضوعي ينطبق المعيا نّ قاض. كما أ الدّعوى  إدارةعمال ومهام أ

 .الخصومةلتعلقها ب ،المدنية

 أكثر هو  ،المدنية قاض الدّعوى  إدارةبجعل من يمارس  ،مريكيموقف القانون الآ  نّ ، أونرى 

عاديين، كما هو الحال إداريين هذه المهمة بموظفين  ناط، الذي أالإماراتيمن القانون  ا  صواب

 الكتاب، ونبرر هذا الرأي بالقول: في قلم ا  سابق

، هو تحسين الإماراتيالمدنية في القانون  الدّعوى  إدارةنشاء إن الهدف الآساس ي، من إ -1

مرحلة ما قبل نظر الطعن،  أو كم في مرحلة ما قبل المحا ،هار سيوتسريعها وتي التقاض ي إجراءات

الخصوم، وتكليف قاض بهذه من قبل  جراءاتالإ ما تشهد مماطلة في  ن هذه المرحلة عادة  لأ 

 القانوني السليم في الوقت المحدد. الإجراءأكثر قدرة على تطبيق يكون  ،المهمة

في مرحلة ما قبل بدء  المدنية، جراءاتالإ التي نص عليها قانون  ،جراءاتالإ ن ممارسة إ  -2

قد  ،يقاض الليس لديهم الخبرات القانونية التي يتمتع بها  ،داريينمن قبل موظفين إالمحاكمة 

صحة  أو ها سير حسن على و  ،ستقبلخطير في المالقضائية بشكل  الخصومةينعكس على 

التي تمارس من  الآخرى، جراءاتالإ غيره من  أو الطعن  أو القيد  أو  علانبطلان الإ  ها، فمثلا إجراءات

على  وقد يكون البطلان مؤثرا   ،جراءاتالإ بطلان  إلىيؤدي  ،الخصومةقبل الخصوم قبل بدء 

 المبكرةكثر قدرة على بسط رقابته أ يالقاض ، لذلك فالدّعوى  إعلان، كبطلان الخصومةجمل م

 من الموظفين العموميين. ،جراءاتالإ على هذه 

بحد  يلا يكف ،"الدّعوى  إدارة"مكتب  إلىمن "قلم الكتاب"  ،المسمى الإماراتير المشرع تغيي -3

هذه الجهة، من خلال بسط الرقابة  مهام إدارةلم يصاحب ذلك تغيير في طبيعة  إذا ،ذاته

نه خلال قاض يتولى هذه المهمة، فيرى الباحث أ من ،الآطرافبين  الدّعوى القضائية المبكرة على 
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 الدّعوى  إدارةعمال أعلى  أيضا  ر الموضوعي ينطبق المعيا نّ قاض. كما أ الدّعوى  إدارةعمال ومهام أ

 .الخصومةلتعلقها ب ،المدنية

 أكثر هو  ،المدنية قاض الدّعوى  إدارةبجعل من يمارس  ،مريكيموقف القانون الآ  نّ ، أونرى 

عاديين، كما هو الحال إداريين هذه المهمة بموظفين  ناط، الذي أالإماراتيمن القانون  ا  صواب

 الكتاب، ونبرر هذا الرأي بالقول: في قلم ا  سابق

، هو تحسين الإماراتيالمدنية في القانون  الدّعوى  إدارةنشاء إن الهدف الآساس ي، من إ -1

مرحلة ما قبل نظر الطعن،  أو كم في مرحلة ما قبل المحا ،هار سيوتسريعها وتي التقاض ي إجراءات

الخصوم، وتكليف قاض بهذه من قبل  جراءاتالإ ما تشهد مماطلة في  ن هذه المرحلة عادة  لأ 

 القانوني السليم في الوقت المحدد. الإجراءأكثر قدرة على تطبيق يكون  ،المهمة

في مرحلة ما قبل بدء  المدنية، جراءاتالإ التي نص عليها قانون  ،جراءاتالإ ن ممارسة إ  -2

قد  ،يقاض الليس لديهم الخبرات القانونية التي يتمتع بها  ،داريينمن قبل موظفين إالمحاكمة 

صحة  أو ها سير حسن على و  ،ستقبلخطير في المالقضائية بشكل  الخصومةينعكس على 

التي تمارس من  الآخرى، جراءاتالإ غيره من  أو الطعن  أو القيد  أو  علانبطلان الإ  ها، فمثلا إجراءات

على  وقد يكون البطلان مؤثرا   ،جراءاتالإ بطلان  إلىيؤدي  ،الخصومةقبل الخصوم قبل بدء 

 المبكرةكثر قدرة على بسط رقابته أ يالقاض ، لذلك فالدّعوى  إعلان، كبطلان الخصومةجمل م

 من الموظفين العموميين. ،جراءاتالإ على هذه 

بحد  يلا يكف ،"الدّعوى  إدارة"مكتب  إلىمن "قلم الكتاب"  ،المسمى الإماراتير المشرع تغيي -3

هذه الجهة، من خلال بسط الرقابة  مهام إدارةلم يصاحب ذلك تغيير في طبيعة  إذا ،ذاته

نه خلال قاض يتولى هذه المهمة، فيرى الباحث أ من ،الآطرافبين  الدّعوى القضائية المبكرة على 
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من خلال إدخال مرحلة ما قبل بدء المحاكمة  ،في ذاتها دارةتغيير طبيعة هذه الإ  يضا  كان يجب أ

 مختص. حت سلطة قاضقبل الطعن ت أو 

 ،الاجتماع مع الخصوم ،الدّعوى  إدارةفي مكتب  ،داري العاديالإ  لا يستطيع الموظف -4

الموضوع،  يقاض  أمامتحديد جدول زمني لنظر النزاع  أو  ،ية تسوية تتعلق بالنزاععقد أ هدفب

ن لجان التوفيق لقول بأل ليس هناك مكانو ، الشأنية سلطات قضائية بهذا فليس للموظف أ

، هي الاتحاديةنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم إ المنصوص عليها في قانون  ،والمصالحة

ن لجان التوفيق أيمكن الرد على ذلك ، لأنه الآطرافمكانية عقد التسوية بين من تتولى إ

 الدّعوى ما بعد قيد ، أالدّعوى ة تسوية النزاع قبل قيد مكانيتتولى إ الإماراتيوالمصالحة في القانون 

كما أن على رغبة الآطراف في  .(29)الدّعوى ية سلطات تتعلق بالحة ألا تملك لجان التوفيق والمصف

 .(30)الموضوع يقاض  إلىالتسوية فعليه إحالتها  أو الصلح 

تحديد نقاط الاتفاق  الدّعوى ن لمدير أ على ،من قرار وزير العدل (3/14نصت المادة ) -5

النص يرد عليه  هذا ، وحقيقة  الموضوع يقاض ل الدّعوى  إحالة، قبل والاختلاف مع الخصوم

، وهذا ا  بين الآطراف موضوع الخصومةيتدخل في  الدّعوى  إدارةلأنه يجعل موظف  ،انتقاد شديد

ن تحديد نقاط قاض، لأ  إلىن يوكل العمل به أمن صميم العمل القضائي بين الآطراف، ويجب 

 ، وطبعا  (31)دةفي خصومة منعقلأنه تم و ، تم بين الآطراف يقضائ الاتفاق والاختلاف بمثابة إقرار 

                                                           
أنظر تفصيلا  بشأن لجان التوفيق وعملها في القانون الإماراتي: عادل اللوزي: الحل بالتوفيق بين إرادة الآطراف وإلزامية الإجراء  - (29)

ظبي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية في ظل قانون التوفيق والمصالحة في سلطنة عمان ودولة الإمارات ووثيقة أبو 
 . 13، ص 2012الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، العدد الآول 

لى التسوية أو إعلى أنه )إذا تبين لمدير الدعوى نزوع أطرافها  2015لسنة  104( من قرار وزير العدل رقم 5/1حيث نصت المادة ) - (30)
 ختص فورا(.الصلح عرضهم على القاض ي الم

 سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الثاني، عند الحديث عن دور إدارة الدعوى المدنية في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة. - (31)

من تاريخ  أو من تاريخ قيدها  تعتبر منعقدة   الخصومةن فإفي القانون الإماراتي ي الراجح وفق الرأ

 .(32)عليه المدّعى إعلان

 الدّعوى ي تتعلق بدلة التتندات والآ تحديد المسفي  من الموظف الإداري، أقدر  يالقاض  -6

من  الدّعوى ن تجهيز ملف لى فإأو ب الموضوع، ومن با يقاض  إلى الدّعوى  إحالةقبل  ،وحصرها

 أكبر  درايةعلى  القاض ين لأ  ؛لف يعمل الموظف على تجهيزهبكثير من م أفضلسيكون  ،قبل قاض

 يالقضائية لدى قاض  الخصومة سير ن يساهم في تحسين وتسريع وما يمكن أ ،وحيثياتها الدّعاوى ب

 الموضوع.

  

                                                           
، ص 2003أنظر في �راء المتعلقة بوقت انعقاد الخصومة: وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربية، مصر،  - (32)

. احمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، 426مد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص . أح601
. على الحديدي، القضاء والتقاض ي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، 187منشأة المعارف، بدون سنة، ص 

 . 127، ص 1998ي، أكاديمية شرطة دب
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 لمبحث الثانيا

 الناجزة الةدعالالمدنية ب الدّعوى  إدارةعلاقة 

الناجزة في العمل  العدالةو المدنية  الدّعوى  إدارةبيان العلاقة بين  ،هذا المبحث تناول ي

ل، و الناجزة في المطلب الآ  العدالة ماهيةعلى  الوقوف بداية   ،القضائي، ويتطلب بيان هذه العلاقة

 المدنية. الدّعوى  إدارةالناجزة من خلال  العدالةفي حين يعالج المطلب الثاني جوانب تحقق 

 ل و المطلب الأ 

 الناجزة العدالة ماهية

صاف نوالعدل بين المتخاصمين بمعنى الإ " عدل"بمعناها اللغوي من مصدرها  العدالةتعني 

، ولا يختلف المعنى القانوني عن المعنى (33)كل ذي حق حقه اءعطبينهما وتجنب الظلم والجور وأ

 .(34)حقة حقه عطاء كل ذيهي إ العدالةف اللغوي كثيرا  

نها السلوك ، بأفي الوظيفة بشكل عام أو التي تطبق في المحاكم  ةخاص ،ةالإجرائي العدالةوتعني 

توزيع  إلىوالتي تفض ي  ،المستخدمة في اتخاذ القرارات في مكان العمل ،جراءاتالإ والعمليات و

 .(35)المخرجات على الموظفين

الفصل في المنازعات بين المتخاصمين،  هي ،من وجود السلطة القضائية الآسمىالوظيفة و 

ساس من يكون الفصل بين المتخاصمين على أ نبل يجب أ ،تحقق هذه الوظيفة يكفيولكن لا 

                                                           
 المعجم الوسيط، تحت الفعل "عدل". - (33)

(34) - Larry Mays and Rick Ruddell: Do the Crime, Do the Time: Juvenile Criminals and Adult Justice in the American Court 
System, Santa Barbara, California, 2012, p (164) 

العدد  8والاقتصادية، المجلد  الإدارية للعلوم تكریت مجلة، التنظيمي بالالتزام وعلاقتها التنظيمية عدالةال ثرنماء جواد العبيدي، أ - (35)
. منشور على الإنترنت تاريخ الدخول 81والاقتصادية. ص الإدارية للعلوم تكریت مجلة والاقتصاد الإدارة كلیة - تكریت جامعة 2012،  24
 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=32445 موقع: 15/6/2016

للقواعد القانونية.  ا  ساس الحقوق المقررة وفقعلى أ ،العدل، وحماية المظلوم من جور الظالم

ناسب للفصل ي تهيئة المناخ القانوني المل فثمتت ،بمعناها العام في النطاق القانوني العدالةوتحقق 

 وهي:  ،(36)أساسية محاور ترتكز على ثلاثة  العدالةفراد، ففي المنازعات بين الآ 

وتحقيقه للمراد من الحماية القانونية، ومن  ،: محور سلامة التشريع وصحتهل و المحور الأ 

القانونية  جراءاتالإ رسم هي التشريعات التي تعمل على  ،هم التشريعات التي تحقق هذه الغايةأ

في  ،همية قصوى أالمدنية والتجارية، لما فيه من  جراءاتالإ خاصة قانون  ،عمل المحاكم سير ل

 يلعب دورا   جراءاتالإ ن قانون أللحصول على الحماية القضائية، بمعنى  ،الإجرائي الشّكلتحقق 

ن تكون أحماية، ولكن يجب من خلال اللجوء للسلطة القضائية لطلب ال ،العدالةفي تحقق  ا  هام

مس ن تأدون  ،الإجرائي الشّكلفي تحقق  ،على درجة عالية من الفاعلية والسرعة جراءاتالإ هذه 

 المواجهة. أو في جوهر حق الخصوم في الدفاع 

ممثلة بالقضاة والموظفين  ،)العنصر البشري( : محور تهيئة السلطة القضائيةالمحور الثاني

 ،بالفاعلية المطلوبة وجه أكملعلى  ،الإجرائيللعمل على تطبيق القانون  ،في المحاكم والمحامين

 وضمن المدد القانونية.

 ،علانوالإ  الدّعوى كقيد  ،دخال تكنولوجيا المعلومات في الوظائف القضائية: إالمحور الثالث

ل لتسهيل العم ،وحوسبة العمل القضائي بشكل متكامل ،علام الخبراء وتقديم تقارير الخبرةإو 

 .الخصومةالقضائي في كل مراحل 

                                                           
(. متاح على موقع: 137محمد الذنيبات، متطلبات تحقيق العدالة الناجزة في القضاء السعودي، مجلة التنمية الإدارية، العدد ) - (36)

http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=369 
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http://www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa/Article.aspx?Id=369 
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في بعض  العدالةفقد يشوب هذه  ،حيانفي بعض الآ  ،بحد ذاتها العدالة تكفيوحقيقة لا 

، العدالةالبت في النزاعات يؤثر في  فتأخير وجه،  أكملعدم تحققها على  إلىتؤدي  ،الحالات شوائب

بعد العديد من  لشخص حقه،ن يستوفي الم، فلا يعقل أحيان ظالبطيئة في بعض الآ  العدالةف

بعض النصوص القانونية التي قد تساعد على  نتيجة ،�خرسنوات النزاع والمماطلة من الخصم 

 .(37)ناجزة العدالةن تكون أ، لذلك لا بد التأخيرمثل هذا 

الحصول  إلىسعى بحصول صاحب الحق على حقه، بل ت فقط الناجزة لا تتحقق العدّالةو 

بعد  العدالةالناجزة هي تحقق  العدالة ن  إ، فيمكن القول (38)ع وقت ممكنعلى هذا الحق في أسر 

 ،للمتطلبات القانونية، بحيث يكون ذلك ا  وفق قص ى فاعلية ممكنة،أفي  الإجرائيتطبيق القانون 

 ،فضل وجهأعلى  ،المدنية جراءاتالإ القانونية التي رسمها قانون  جراءاتالإ من خلال تحقق 

المماطلة  عن مبدأ حق الدفاع، بعيدا   أو المواجهة  بمبدأخلال ن الإ دو  ،وقت ممكن وبأسرع

من  أو ممثليهم،  أو  ،كان ذلك من الخصومسواء  ،القانوني الإجراءوالتسويف والتراخي في تطبيق 

 .(39)من الموظفين أو  ،يالقاض 

 بعد ،وقت أسرعفي  ،اعطاء كل ذي حق حقه"نها أالناجزة ب العدالةيمكن تعريف نه أونرى 

وفرض  ،المواجهة والدفاع مع الحفاظ على مبدأ ،قص ى فاعلية ممكنةأفي  الإجرائيتطبيق القانون 

 ."الدّعوى الكاملة على  القضائية الرقابة

                                                           
(37) - Ellen V. Rubin and Stephen E. Weinberg, Does Changing the Rules Really Matter? Assessing Procedural Justice 
Perceptions Under Civil Service Reform, Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, p(130). 
(38) - DENISE H. WONG, Streamlining Procedures for Judicial Review: legislative Amendments to the Singapore Rules of 
Court to Enhance Access to Justice, Statute Law Review 35(1), 2013, p(2). 

(. محمود محمد الكيلاني، إدارة الدعوى المدنية والتطبيقات القضائية، دار 7أحمد القطاونة ووليد كناكرية، مرجع سابق، ص )- (39)
(. عادل اللوزي، الحضور والغياب أمام قاض ي إدارة الدعوى المدنية، مرجع 111، ص )2016ن، الآردن، الثقافة للنشر والتوزيع، عما

 (. 51(. محمد نصر الرواشدة، مرجع سابق، ص )190سابق، ص)

 ساسيين:الناجزة تقوم على عنصرين أ العدالةف

عطاء كل ذي حق حقه، وإ ،نصافساس الإ القضاء بين المتخاصمين على أل: و العنصر الأ 

كسر  إلىيؤدي س ،حق موضوعي أو  جراء شكليي إفي أ ،أحد المتخاصمينيل لصالح ن المبمعنى أ

 ز صورة السلطة القضائية.توته ،بين الخصوم العدالةعصا 

ن من خلال تطبيق القانو  ،وقت ممكن أسرعالحكم بين المتخاصمين في  العنصر الثاني:

تخاصمين، ويكون هذا التطبيق الم أحددون الجور على  ،فضل وجهعلى أ ا  سليم ا  تطبيق الإجرائي

 ما يمكن. وبأسرع ،تسويف أو دون مماطلة  ،القضائي الإجراء في تحقق الغاية من فاعلا  

 المطلب الثاني

 المدنية الدّعوى  إدارةالناجزة من خلال  العدالةجوانب تحقق 

نون في القا تحقيقها، إلىالمدنية  الدّعوى  إدارةالجوانب التي تسعى  ،يعالج هذا المطلب

التي يتدخل  ،القضائية جراءاتالإ الناجزة في  العدالةتحقيق  محاولة، والتي تعمل على الإجرائي

ل الجوانب التي تتعلق بدور بالخصوم، و الفرع الآ  تناول يالمدنية، بحيث  الدّعوى  إدارةفيها عمل 

يعالج الجوانب التي  ، والفرع الثالثالإجرائي الشّكلالجوانب التي تتعلق ب تناول يما الفرع الثاني فأ

 تتعلق بالموضوع.

 ل و الفرع الأ 

 بالخصومالمتعلقة الجوانب 

، الإماراتيالمدنية  جراءاتالإ ( من قانون 42/3لنص المادة ) ا  وفق ،المدنية الدّعوى  إدارة تعمل

، على قيد المدنية في المحاكم الاتحادية الدّعوى  إدارة( من قرار وزير العدل بإنشاء 3ونص المادة )

من صحة الصلاحية  التأكد ،لهذا النص ا  وفق ،المدنية الدّعوى  إدارةعلى  دارتها، بمعنىوإ الدّعوى 
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، على قيد المدنية في المحاكم الاتحادية الدّعوى  إدارة( من قرار وزير العدل بإنشاء 3ونص المادة )

من صحة الصلاحية  التأكد ،لهذا النص ا  وفق ،المدنية الدّعوى  إدارةعلى  دارتها، بمعنىوإ الدّعوى 
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التي لا يشترط فيها توكيل محام،  الدّعاوى صيل في ذا كان الآ ، فإالدّعوى للقائم بقيد الشخصية 

ذا كان إ ثائق الثبوتية الخاصة بذلك، أمامن شخصيته من خلال الو  التأكد الدّعوى  إدارةفعلى 

 الدّعوى  إدارةعلى  نّ فإ ،عن الخصم من غير المحامينممثلا   أو  وكيلا   الدّعوى من يقوم بقيد 

كان  إذاما بناء على التوكيل. أ الدّعوى قامة إفي  ،يتهحية التثبت من التوكيل وصحته وصلا المدن

ومن وكالته  ،المدنية التثبت من صفته كمحام الدّعوى  إدارةن على فإ ،الوكيل من المحامين

 .(40)الدّعوى واستيفائها للشرائط القانونية لرفع  ،الدّعوى القانونية في 

صر النيابة ذا توافرت عناإ ،الخصومةالتأكد من صحة المدنية على  الدّعوى  إدارةكما تعمل 

 أو ، الوص ي أو  ،من الولي الدّعوى قيمت القضائية، كما لو أ أو  ،القانونية أو  القانونية الاتفاقية،

صحة ، للتأكد من الصّفةالحارس، من خلال طلب الوثائق اللازمة التي تثبت هذه  أو ، لقيما

 .(41)قامتها مباشرةلا يستطيع إ الدّعوى صيل في كان الآ  إذا ،الخصومة

عليه،  المدّعىمن صحة خصومة  التأكد على ،الإطارفي ذات  ،المدنية الدّعوى  إدارةكما تعمل 

 أو ، عند تقديم مذكرة الرد ة للخصومة القضائية له، وخاصةومدى توافر الشروط القانوني

 إجراءاتفي  سير عليه لل المدّعىهلية ومدى أ .وكيلا   أو  ا  ذا كان منابتمثيله إ، وصحة الدفوع

ة وبموجب الفقرة الخامسة من الماد. (42)من خلال وكيل عنه أو بشخصه  ،القضائية الخصومة

للخصومة  الآهليةفقده  أو حد الخصوم سبب الوفاة لأ ب ،الخصومة سير انقطع  إذا ،مكرر( 42)

                                                           
 -2انون. تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقا  لأحكام الق -1( من قانون الإجراءات المدنية على أنه: )55تنص المادة ) - (40)

 (.ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدّون في محضر الجلسة-3ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 
 (.480عاشور مبروك، مرجع سابق، ص ) - (41)
مع  :20المادة ه: وتعديلاته على أن 1991( لسنة 23( من قانون تنظيم مهنة المحاماة الاتحادي رقم )21( و )20تنص المادتان ) - (42)

( من هذا القانون، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنهم في الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان 10( و)6مراعاة أحكام المادتين )
بولين للمرافعة لا يجوز لغير المحامين المق (:21المادة  القضائية والإدارية أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة(. 

 .)أمام المحكمة الاتحادية العليا الحضور أمامها نيابة عن أطراف الدعوى، أو تقديم الطلبات، أو الطعون، أو صحف الدعاوى 

 الدّعوى  إحالةن عليه إف ،المدنية الدّعوى  إدارةلدى مكتب  الدّعوى ثناء وجود أ ،بزوال صفته أو 

بعد  الدّعوى  إدارةلمكتب  الدّعوى إعادة  للقاض يللفصل في ذلك، و  ،بحالتهاالموضوع  يقاض ل

 الفصل في ذلك.

، وبالتالي الدّعوى من صحة التمثيل في  التأكدعلى  ،نوني بشكل جليالقا الإجراءوينعكس هذا 

حول هذه الناحية القانونية، بما  ،ار في المستقبلأن تثّ  من الممكن ،تلافي أية اشكاليات قانونية

مع وسلامته.  الدّعوى بسبب التمثيل القانوني في  ،في المستقبل الدّعوى يساهم في عدم تعطل 

 ،الآطرافبين  الخصومةصحة  ، من حيث رقابته علىالموضوع كاملة يقاض الحفاظ على سلطة 

 الشخصية. الآهليةمن جانب 

 ا  وفق ،القانونية السابقة جراءاتالإ القيام بكافة  إلى إضافة ،مريكيأما في جانب القانون الآ 

 ى الدّعو  إدارة يقاض ن صلاحيات إدرالي، فيالمدنية الف جراءاتالإ ( من قانون 16لنص المادة )

من  التأكد إلى بالضافة، الإماراتيالجانب القانوني  ا فيعمّ منها  أكبر المدنية بالنسبة للخصوم 

بحضور مع الخصوم  الجلوس ة،المدني الدّعوى  إدارة يقاض ن ل، فإوالتمثيل الخصومةصحة 

ي أالمعروضة من قبلهم، وله العمل على دعوة  الدّعوى ن أبدونهم، للتباحث في ش أو  ،المحامين

 .(43)الآطرافبين  الدّعوى لحسن التباحث في  ،ا  طرف يراه مناسب

 ،وصفة الخصوم ،الخصومةحسن تطبيق النصوص القانونية المتعلقة ب نّ وحقيقة، فإ

 إجراءاتقبل بدء و  ،في مرحلة تبادل اللوائح الدّعوى، أو عند قيد  ،والتمثيل القانوني فيها

تسهل بشكل كبير على محكمة الموضوع  ،التمثيلمن الوثائق الخاصة بهذا  والتأكدالمحاكمة، 

بشكل  ،، وذلك يؤثرراق المتعلقة بذلكو وإرفاق الآ  التمثيل القانوني فيهالسلامة  ،الدّعوى النظر في 

                                                           
(43) - STEVEN S. GENSLER, Supra note (4), p(689) 
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 الدّعوى  إحالةن عليه إف ،المدنية الدّعوى  إدارةلدى مكتب  الدّعوى ثناء وجود أ ،بزوال صفته أو 

بعد  الدّعوى  إدارةلمكتب  الدّعوى إعادة  للقاض يللفصل في ذلك، و  ،بحالتهاالموضوع  يقاض ل

 الفصل في ذلك.

، وبالتالي الدّعوى من صحة التمثيل في  التأكدعلى  ،نوني بشكل جليالقا الإجراءوينعكس هذا 

حول هذه الناحية القانونية، بما  ،ار في المستقبلأن تثّ  من الممكن ،تلافي أية اشكاليات قانونية

مع وسلامته.  الدّعوى بسبب التمثيل القانوني في  ،في المستقبل الدّعوى يساهم في عدم تعطل 

 ،الآطرافبين  الخصومةصحة  ، من حيث رقابته علىالموضوع كاملة يقاض الحفاظ على سلطة 

 الشخصية. الآهليةمن جانب 

 ا  وفق ،القانونية السابقة جراءاتالإ القيام بكافة  إلى إضافة ،مريكيأما في جانب القانون الآ 

 ى الدّعو  إدارة يقاض ن صلاحيات إدرالي، فيالمدنية الف جراءاتالإ ( من قانون 16لنص المادة )

من  التأكد إلى بالضافة، الإماراتيالجانب القانوني  ا فيعمّ منها  أكبر المدنية بالنسبة للخصوم 

بحضور مع الخصوم  الجلوس ة،المدني الدّعوى  إدارة يقاض ن ل، فإوالتمثيل الخصومةصحة 

ي أالمعروضة من قبلهم، وله العمل على دعوة  الدّعوى ن أبدونهم، للتباحث في ش أو  ،المحامين

 .(43)الآطرافبين  الدّعوى لحسن التباحث في  ،ا  طرف يراه مناسب

 ،وصفة الخصوم ،الخصومةحسن تطبيق النصوص القانونية المتعلقة ب نّ وحقيقة، فإ

 إجراءاتقبل بدء و  ،في مرحلة تبادل اللوائح الدّعوى، أو عند قيد  ،والتمثيل القانوني فيها

تسهل بشكل كبير على محكمة الموضوع  ،التمثيلمن الوثائق الخاصة بهذا  والتأكدالمحاكمة، 

بشكل  ،، وذلك يؤثرراق المتعلقة بذلكو وإرفاق الآ  التمثيل القانوني فيهالسلامة  ،الدّعوى النظر في 

                                                           
(43) - STEVEN S. GENSLER, Supra note (4), p(689) 



164

راق اللازمة و الآ  أو  ،عدم صحة إجراءات التمثيل لأنّ  ؛الناجزة العدالةعلى حسن تحقيق  ،كبير

 القضائية. تجراءاالإ تعطيل  إلى ا  لذلك، يؤدي حتم

 الفرع الثاني

 الإجرائي الشّكلالجوانب المتعلقة ب

خاصة في  ،ي للدعوى الشّكلعلى الجانب  –في معظمها  -المدنية  الدّعوى  إدارةترتكز أعمال  

ية الشّكلالمدنية الجوانب  الدّعوى  إدارةالطعن، بحيث تتولى  المحاكمة، أو مرحلة ما قبل بدء 

 التالية:

 لةالمعدّ  الإماراتي،المدنية  جراءاتالإ ( من قانون 42/1نصت المادة ) :ءالإدعابسط  :لا أو 

، وذلك المدّعيالمحكمة بناء على طلب  إلى الدّعوى )ترفع  :نهعلى أ 2014لسنة  10بالقانون رقم 

بموجب  ،المدنية الدّعوى  إدارةتعمل ، و (لكترونيا  إبقيدها  أو ، الدّعوى  إدارةلدى مكتب  بإيداعها

، والتأكد (44)لكترونيا  إ أو  ا  ورقي ،في السجل الخاص بذلك الدّعوى قيد على  ،مكرر(24/3المادة )

 أو وتوقيعها من الشخص المخول بذلك، والوكالة الخاصة  ،راقهاأو وعدد  ،الدّعوى من صحيفة 

راق و والآ  ،الدّعوى ، والعمل على تجهيز الملف الخاص بالدّعوى مرفقة مع  ،ن وجدتإ ،ةالعام

والنسخ  ،المدّعيبخ الخاصة س، وتجهيز النالدّعوى رفاقها مع ملف وإ ،فيها اللازمةوالمستندات 

  عليه. المدّعىالخاصة ب

                                                           
دعوى مهام قيد الدعوى وتحضيرها وإدارتها يناط بمكتب إدارة ال( من قرار وزير العدل على أنه: )2/3وقد نصت أيضا المادة )  (44)-

انظر: عاشور مبروك،  (.بحسب الآحوال -إلكترونيا  أو يدويا  في أحدهما أو في كلاهما  -القيد في السجل الخاص  -2.... 1ويشمل ذلك: 
ديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الثاني(، منشورات أكا

 .102، ص 2015

المدنية بعد استيفاء  الدّعوى  إدارةيقوم مكتب  -1) ه:ن( المعدلة على أ44ما نصت المادة )ك

جل في حضور ويس ،يثبت فيه تاريخ القيد نّ في السجل الخاص بذلك على أ الدّعوى الرسم بقيد 

على أصل الصحيفة وصورها ويوقع  الدّعوى من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر  أو  ،المدّعى

من تاريخ  لآثارهامرفوعة ومنتجة  الدّعوى تعتبر  -2من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.  أو  ،المدّعي

 (.الدّعوى قيد 

، درالييالمدنية الف جراءاتالإ قانون ( من 16فبموجب المادة ) ،مر في القانون الآمريكيوكذلك الآ 

منذ لحظة قيدها في المحكمة،  ،الدّعوى تبسط رقابتها المبكرة على  ،المدنية الدّعوى  إدارةن فإ

لفرض  ،فقةوالتأكد من المستندات المر  ،الدّعوى على قيد  ،المدنية الدّعوى  إدارةبحيث تعمل 

 .(45)نوني للأطرافوالتأكد من التمثيل القا ،الدّعوى رقابة مبكرة على 

في بسط  ،المدّعيالدور الكامل في الرقابة على  ،المدنية الدّعوى  دارةل ن ، فإالإجراءوفي هذا 

للنصوص  ا  جاء موافق الإدعاءن بسط أمن  والتأكد ،ومرفقاتها الدّعوى من خلال  ادعائه

التي  ،وص القانونيةمع النص ا  ومتوافقة تمام ،الإجرائيالتي تتعلق بذلك في القانون  ،القانونية

 الدّعوى  إدارةمن خلال  ،كبر لرقابة المحكمة، وهو ما يعطي فاعلية أمن الإدعاءتحكم هذا الجانب 

حتى يأتي متوافقا مع القانون، وهذا  ،الإدعاءالقانونية في مرحلة بسط  جراءاتالإ على  ،المدنية

ية لافى أم تفيت ،الآطرافبين  اءالإدعفي بسط  ،القانونية جراءاتالإ سلامة  إلى ،يؤدي بالنتيجة

مد النزاع بين أإطالة  إلىوتؤدي  ،الدّعوى في  سير قد تعيق ال ،الآطرافإشكالات مستقبلية بين 

 .(46)الآطراف

                                                           
 STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (687)( من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الآمريكي. وكذلك: 26أنظر المادة ) - (45)
)الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،  -  (46)

 .108، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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المدنية بعد استيفاء  الدّعوى  إدارةيقوم مكتب  -1) ه:ن( المعدلة على أ44ما نصت المادة )ك

جل في حضور ويس ،يثبت فيه تاريخ القيد نّ في السجل الخاص بذلك على أ الدّعوى الرسم بقيد 

على أصل الصحيفة وصورها ويوقع  الدّعوى من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر  أو  ،المدّعى

من تاريخ  لآثارهامرفوعة ومنتجة  الدّعوى تعتبر  -2من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.  أو  ،المدّعي

 (.الدّعوى قيد 

، درالييالمدنية الف جراءاتالإ قانون ( من 16فبموجب المادة ) ،مر في القانون الآمريكيوكذلك الآ 

منذ لحظة قيدها في المحكمة،  ،الدّعوى تبسط رقابتها المبكرة على  ،المدنية الدّعوى  إدارةن فإ

لفرض  ،فقةوالتأكد من المستندات المر  ،الدّعوى على قيد  ،المدنية الدّعوى  إدارةبحيث تعمل 

 .(45)نوني للأطرافوالتأكد من التمثيل القا ،الدّعوى رقابة مبكرة على 

في بسط  ،المدّعيالدور الكامل في الرقابة على  ،المدنية الدّعوى  دارةل ن ، فإالإجراءوفي هذا 

للنصوص  ا  جاء موافق الإدعاءن بسط أمن  والتأكد ،ومرفقاتها الدّعوى من خلال  ادعائه

التي  ،وص القانونيةمع النص ا  ومتوافقة تمام ،الإجرائيالتي تتعلق بذلك في القانون  ،القانونية

 الدّعوى  إدارةمن خلال  ،كبر لرقابة المحكمة، وهو ما يعطي فاعلية أمن الإدعاءتحكم هذا الجانب 

حتى يأتي متوافقا مع القانون، وهذا  ،الإدعاءالقانونية في مرحلة بسط  جراءاتالإ على  ،المدنية

ية لافى أم تفيت ،الآطرافبين  اءالإدعفي بسط  ،القانونية جراءاتالإ سلامة  إلى ،يؤدي بالنتيجة

مد النزاع بين أإطالة  إلىوتؤدي  ،الدّعوى في  سير قد تعيق ال ،الآطرافإشكالات مستقبلية بين 

 .(46)الآطراف

                                                           
 STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (687)( من قانون الإجراءات المدنية الفيدرالي الآمريكي. وكذلك: 26أنظر المادة ) - (45)
)الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة،  -  (46)

 .108، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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ن يودع مذكرة عليه أ المدّعى( المعدلة )على 45/2بموجب المادة ): والدفع حق الدفاعثانيا: 

ت المادة ونصّ للمواعيد المقررة في هذا القانون(،  ا  طبقعليها منه  ا  لمستنداته موقع بدفاعه وصورا  

وتحضيرها  الدّعوى مهام قيد  الدّعوى  إدارةيناط بمكتب نه: )أ( من قرار وزير العدل على 2/4)

مرفقا  بها كافة  الدّعوى عليه بتقديم مذكرة جوابية على  المدّعىتكليف  -4 وإدارتها ويشمل ذلك:

مع مراعاة  علانوذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ الإ  الدّعوى المستندات لدى مدير 

  .(المستعجلة الدّعاوى 

المدنية خلال  الدّعوى  إدارةمكتب  إلى، تقديم مذكرته الجوابية والمستندات، المدّعيفعلى 

كما يمكن للمدعى عليه تقديم أي دفع شكلي لمكتب  .الدّعوى ه بصحيفة إعلانمن  ،عشرة أيام

وذلك ، المدنية الدّعوى  إدارة أمام ،طلب ادخال للغير أو ب مستعجل تقديم طل أو ، الدّعوى  إدارة

 يقاض ل الدّعوى  إحالة، المدنية الدّعوى  إدارةوهنا على  ،(45/5)موجب الفقرة الخامسة من ب

، بعد الدّعوى  إدارةمكتب  إلى الدّعوى ويمكن له إعادة  ،الطلب أو  ،للنظر في الدفع ،الموضوع

 القانونية. جراءاتالإ  ظر في الدفع لاستكمالالن

ملف  إلىمها تضّ المدنية  الدّعوى  إدارةن فإ ،عدم القبول دفع ب أو  ية دفوع موضوعيةما أأ

وتحيلها مع الملف  ،الدّعوى وقيدها مع  ،ا  قانون بعد التأكد من استيفائها للشكل المقرر  ،الدّعوى 

 قانونية. عمالها البعد الانتهاء من أ ،الموضوع يقاض ل

على تلقي مذكرات الدفاع والدفوع التي  ،مريكيالمدنية، في القانون الآ  الدّعوى  إدارةكما تعمل 

عليه  المدّعىعلى تقديم  ،درالي الآمريكيي( من القانون الف26حيث نصت المادة )، الدّعوى تتعلق ب

 ،لمدنية في النظام الآمريكيا الدّعوى  إدارةكن المدنية، ل الدّعوى  إدارة إلىمذكرة الدفاع والدفوع 

                                                           
 

، وهذا (47)واستبعادهاالموضوعية  أو ية الشّكل( لها الفصل في بعض الدفوع 16وبموجب المادة )

تكون تحت سلطة قاض  ،ة في القانون الآمريكيالمدنيّ  الدّعوى  إدارةن أمع  ،حقيقة لا يتناقض

للبت في أي  ،الموضوع يقاض  إلى الدّعوى  حالةل ، وبالتالي فلا حاجة الآطرافينظر في الملف بين 

 ،الإماراتيعلى عكس القانون  ،الدّعوى ذا قدم في إ ،طلب ادخال الغير أو طلب مستعجل  أو دفع 

لعدم تمتعهم بالسلطة  ،المدنية البت في ذلك الدّعوى  إدارةمكتب  و حيث لا يستطيع موظف

المدنية في القانون  لدّعوى ا إدارةن تكون أضرورة ، من ليهما نذهب إ القضائية، وهذا ما يؤيد

حتى يمكن له البت في بعض الطلبات والدفوع  ،من قضاة المحكمة قاضتحت سلطة  ،الإماراتي

 سير على سرعة ال الموضوع، وهذا ما سينعكس يقاض ل الإحالةدون  ،مباشرة الدّعوى التي تتعلق ب

 .الدّعوى ا على في بسط رقابته سلطة المحكمة أو خلال بحق الدفاع دون الإ  ،الدّعوى في 

المدنية، من خلال تجهيز ملف  الدّعوى  إدارةتعمل : الشّكلالمحكمة وتحقق  تمّكينثالثا: 

المحكمة  تمكينالقانونية التي تسبق عقد جلسات المحاكمة، على  جراءاتالإ ومتابعة كافة  الدّعوى 

ل في إشكاليات الموضوع، بعيد عن الدخو  يقاض على نحو ييسر النظر فيها من قبل  ،الدّعوى من 

د  ل التي قد تحصل خلا ،القانونية غير السليمة جراءاتالإ تتعلق بمتابعة بعض  ،قانونية ة ما م 

، الآطرافوالبت فيها بين  ،الخصومةكثر على نظر أل المحكمة يتركز ن عمأقبل المحاكمة، بمعنى 

تمت بشكل  ،الطلباتوتبادل للمذكرات والدفوع و  إعلانمن قيد و  ،القانونية جراءاتالإ ن خاصة إ

                                                           
(47) - Article (16/c/2): (2) Matters for Consideration. At any pretrial conference, the court may consider and take 
appropriate action on the following matters: 
 (C) obtaining admissions and stipulations about facts and documents to avoid unnecessary proof, and ruling in advance 
on the admissibility of evidence. 
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، وهذا (47)واستبعادهاالموضوعية  أو ية الشّكل( لها الفصل في بعض الدفوع 16وبموجب المادة )

تكون تحت سلطة قاض  ،ة في القانون الآمريكيالمدنيّ  الدّعوى  إدارةن أمع  ،حقيقة لا يتناقض

للبت في أي  ،الموضوع يقاض  إلى الدّعوى  حالةل ، وبالتالي فلا حاجة الآطرافينظر في الملف بين 

 ،الإماراتيعلى عكس القانون  ،الدّعوى ذا قدم في إ ،طلب ادخال الغير أو طلب مستعجل  أو دفع 

لعدم تمتعهم بالسلطة  ،المدنية البت في ذلك الدّعوى  إدارةمكتب  و حيث لا يستطيع موظف

المدنية في القانون  لدّعوى ا إدارةن تكون أضرورة ، من ليهما نذهب إ القضائية، وهذا ما يؤيد

حتى يمكن له البت في بعض الطلبات والدفوع  ،من قضاة المحكمة قاضتحت سلطة  ،الإماراتي

 سير على سرعة ال الموضوع، وهذا ما سينعكس يقاض ل الإحالةدون  ،مباشرة الدّعوى التي تتعلق ب

 .الدّعوى ا على في بسط رقابته سلطة المحكمة أو خلال بحق الدفاع دون الإ  ،الدّعوى في 

المدنية، من خلال تجهيز ملف  الدّعوى  إدارةتعمل : الشّكلالمحكمة وتحقق  تمّكينثالثا: 

المحكمة  تمكينالقانونية التي تسبق عقد جلسات المحاكمة، على  جراءاتالإ ومتابعة كافة  الدّعوى 

ل في إشكاليات الموضوع، بعيد عن الدخو  يقاض على نحو ييسر النظر فيها من قبل  ،الدّعوى من 

د  ل التي قد تحصل خلا ،القانونية غير السليمة جراءاتالإ تتعلق بمتابعة بعض  ،قانونية ة ما م 

، الآطرافوالبت فيها بين  ،الخصومةكثر على نظر أل المحكمة يتركز ن عمأقبل المحاكمة، بمعنى 

تمت بشكل  ،الطلباتوتبادل للمذكرات والدفوع و  إعلانمن قيد و  ،القانونية جراءاتالإ ن خاصة إ

                                                           
(47) - Article (16/c/2): (2) Matters for Consideration. At any pretrial conference, the court may consider and take 
appropriate action on the following matters: 
 (C) obtaining admissions and stipulations about facts and documents to avoid unnecessary proof, and ruling in advance 
on the admissibility of evidence. 
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 ومةصالخفي نظر  القاض ييسهل عمل  ،، فالملف المكتمل للدعوى الدّعوى  إدارة أمامسليم 

  القضائية.

وبسط الرقابة القانونية  ،الدّعوى بعد من تجهيز ملف أيعمل على  ،ن القانون الآمريكيكما أ

المدنية  الدّعوى  إدارة يض قامنح  إلى ،حاكمة، فهو يذهبالقانونية التي تسبق الم جراءاتالإ لى ع

الاتفاق  محاولة أو  ،الخصومةوحل  الآطرافبهدف تسوية النزاع بين  ،الآطرافسلطة الجلوس مع 

الموضوع على نقاط  يقاض حتى يرتكز عمل  ،الآطرافعلى نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف بين 

في النظام القانوني  ،المدنية الدّعوى  إدارة يقاض ما يعمل  ، وعادة  الخصومةالاختلاف فقط في 

على جدول زمني لنظر  الآطرافعلى الاتفاق مع  ،مريكيأدرالي ي( ف16لنص المادة ) ا  ووفق ،الآمريكي

القانونية التي  جراءاتالإ يبين فيه  ،، بحيث يتم تحديد جدول زمنيالآطرافيلتزم به  ،الخصومة

لتوقيعهم  ،للأطراف ا  زمستتم في كل جلسة من جلسات المحاكمة، بحيث يكون هذا الجدول مل

، وعادة ما يتم الالتزام بهذا جراءاتالإ طالة في وذلك لمنع الإ  ،الدّعوى  إدارة يقاض عليه لدى 

 .(48)الدّعوى الموضوع التي تحال له  يقاض من قبل  ،الجدول 

سيعمل  ة،المدني الدّعوى  إدارة أمام ،الدّعوى ، التي تعمل على تجهيز ملف جراءاتالإ ومثل هذه 

ن يثار في الذي من الممكن أ ،دل القانونيجعن ال بعيدا   ،الدّعوى المحكمة من ملف  مكينتعلى 

الصحيفة  من ناحية ،، فالملف المكتمل للدعوى عادة   الخصومةتعمل على إطالة  ،مسائل إجرائية

والتي تمت تحت  ،والدفوع ،وتقارير الخبرة ،ات الصحيحة للدعوى علانراق والمستندات، والإ و الآ 

 ،في موضوع النزاعالنظر ب على صتن ،الرئيسة القاض ية يجعل وظيف ،ف قانوني من المحكمةشراإ

 وقت ممكن. أقصر في فيه  ر الحكمصداإو 

                                                           
(48) - STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (720). 

 الفصل الثاني

 الخصومةفي  الدّعوى  إدارةدور 

القضائية، بحيث يعالج المبحث  الخصومةالمدنية في  الدّعوى  إدارةدور  ،هذا الفصل تناول ي

 إدارةما المبحث الثاني فيعالج دور قبل بدء المحاكمة، أما في مرحلة  الدّعوى  إدارةل دور و الآ 

 والطعون. ،يةالشّكل ،والدفوع ،الإدخالو ،والتدخل ،المستعجلةفي الطلبات  الدّعوى 

 ل و المبحث الأ 

 حاكمةقبل بدء المُ ما  في مرحلة الدّعوى  إدارةدور 

قبل بدء جلسات  ،المدنية الدّعوى  إدارةمارسها القانونية التي ت جراءاتالإ  ،يعالج هذا المبحث

والقانون الآمريكي في هذا الجانب، سيخصص  الإماراتيللاختلاف بين القانون  المحاكمة، ونظرا  

، الإماراتيفي القانون  ةحاكمما قبل الم   إجراءاتالمدنية في  الدّعوى  إدارةل لدور و الآ  المطلب

 حاكمة في القانون الآمريكي.ما قبل الم   إجراءاتدنية في الم الدّعوى  إدارةالثاني دور  والمطلب

 ل و طلب الأ الم

 الإماراتيحاكمة في القانون ما قبل المُ  إجراءاتفي  الدّعوى  إدارةدور 

لدى  الدّعوى من لحظة قيد  ،الإماراتيفي القانون  ،الإجرائيالمدنية  الدّعوى  إدارةيتثمل دور 

 ،المدنية الدّعوى  إدارةبحيث يتولى مكتب الموضوع،  يقاض  لىإ الدّعوى ملف  إحالةلحين  ،المحكمة

 الموضوع. يقاض  إلىالملف  إحالة، و لدفاع والدفوعواستلام مذكرات ا ،علان، والإ الدّعوى قيد 

 الدّعوى ن يتم رفع ، على أالمدنية جراءاتالإ من قانون مكرر(  42/3و )( 42المادة ) تنصّ حيث 

قرار وزير  ده أيضا  ، وهذا ما أك  ا  لكترونيإ أو  يدويا   الدّعوى  إدارة ، لدى مكتبالمحكمة المختصة إلى

العمل على التأكد من توافر  ،المدنية الدّعوى  إدارة، ويجب على مكتب ( منه2العدل في المادة )
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 الفصل الثاني

 الخصومةفي  الدّعوى  إدارةدور 

القضائية، بحيث يعالج المبحث  الخصومةالمدنية في  الدّعوى  إدارةدور  ،هذا الفصل تناول ي

 إدارةما المبحث الثاني فيعالج دور قبل بدء المحاكمة، أما في مرحلة  الدّعوى  إدارةل دور و الآ 

 والطعون. ،يةالشّكل ،والدفوع ،الإدخالو ،والتدخل ،المستعجلةفي الطلبات  الدّعوى 

 ل و المبحث الأ 

 حاكمةقبل بدء المُ ما  في مرحلة الدّعوى  إدارةدور 

قبل بدء جلسات  ،المدنية الدّعوى  إدارةمارسها القانونية التي ت جراءاتالإ  ،يعالج هذا المبحث

والقانون الآمريكي في هذا الجانب، سيخصص  الإماراتيللاختلاف بين القانون  المحاكمة، ونظرا  

، الإماراتيفي القانون  ةحاكمما قبل الم   إجراءاتالمدنية في  الدّعوى  إدارةل لدور و الآ  المطلب

 حاكمة في القانون الآمريكي.ما قبل الم   إجراءاتدنية في الم الدّعوى  إدارةالثاني دور  والمطلب

 ل و طلب الأ الم

 الإماراتيحاكمة في القانون ما قبل المُ  إجراءاتفي  الدّعوى  إدارةدور 

لدى  الدّعوى من لحظة قيد  ،الإماراتيفي القانون  ،الإجرائيالمدنية  الدّعوى  إدارةيتثمل دور 

 ،المدنية الدّعوى  إدارةبحيث يتولى مكتب الموضوع،  يقاض  لىإ الدّعوى ملف  إحالةلحين  ،المحكمة

 الموضوع. يقاض  إلىالملف  إحالة، و لدفاع والدفوعواستلام مذكرات ا ،علان، والإ الدّعوى قيد 

 الدّعوى ن يتم رفع ، على أالمدنية جراءاتالإ من قانون مكرر(  42/3و )( 42المادة ) تنصّ حيث 

قرار وزير  ده أيضا  ، وهذا ما أك  ا  لكترونيإ أو  يدويا   الدّعوى  إدارة ، لدى مكتبالمحكمة المختصة إلى

العمل على التأكد من توافر  ،المدنية الدّعوى  إدارة، ويجب على مكتب ( منه2العدل في المادة )
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ية التي يجب توافرها الشّكلمن حيث البيانات  ،(42/2التي نصت عليها المادة ) ،يةالشّكلالشروط 

 وهي: ،عوى الدّ في صحيفة 

عمله، ومحل  ،وموطنه ،وظيفته ومهنته، أو  ،ورقم هويته إن وجدت ،ولقبه ،المدّعياسم  -1

 ،ومحل عمله ،وظيفته، وموطنه ومهنته، أو  ،ورقم هويته ،يمثله، ولقبهواسم من  ،هاتفه ورقم

ن ة عيّ موطن في الدول للمدّعيالبريد الإلكتروني، فإن لم يكن  الفاكس، أو رقم  أو وعنوان البريد 

  .موطن مختار له

 وموطنه، أو  ،وظيفته أو  ،ومهنته ،-إن وجدت-ورقم هويته  ،ولقبه ،عليه المدّعىاسم  -2

 ومهنته، أو  ،يمثله، ولقبهواسم من  ،ورقم هاتفه ،ومحل عمله ،محل إقامته أو  ،موطنه المختار

لمن  أو  ،ليهفإن لم يكن للمدعى ع ؛-إن كان يعمل لدى الغير-ومحل عمله  ،وظيفته، وموطنه

عنوان  أو  ،محل عمل كان له أو  ،محل إقامة أو  ،موطن معلوم؛ فآخر محل عمل  أو  ،يمثله موطن

  .البريد الإلكتروني أو  ،رقم الفاكس أو البريد 

 ا.والطلبات وأسانيده الدّعوى موضوع  -3

 .الدّعوى  إدارةبمكتب  الدّعوى تاريخ إيداع صحيفة  -4

 .الدّعوى ها أمامالمحكمة المرفوعة  -5

 .من يمثله ، أو المدّعيقيع تو  -6

من قانون الإجراءات المدنية والمادة  (44بنص المادة ) عملا   ،المدنية الدّعوى  إدارةويعمل مكتب 

، ويعمل على تسجيلها الدّعوى عن  ا  باستيفاء الرسوم المقررة قانون ( من قرار وزير العدل،2/1)

من  أو  المدّعيويوقع  ،تاريخ الجلسةويعلمه  ،وكليهأو  المدّعيبحضور  ،في السجل الخاص بذلك

 .(49)بما يفيد علمه في الجلسة القادمة ،يمثله

من  ،الدّعوى عليه بصحيفة  المدّعى إعلانبعد ذلك على  ،المدنية الدّعوى  إدارةويعمل مكتب 

( من قانون 5بنص المادة ) عملا   علان،بال  خاصمكتب  أو  ،من خلال شركة أو  ،ذاته المدّعيخلال 

ن تشتمل أيجب  علان،ن ورقة الإ ، فإالمدنية جراءاتالإ ( من قانون 7للمادة ) ا  ووفق .اتجراءالإ 

 ،علانالإ رسال ورقة قبل إ ،لتأكد من هذه البياناتالمدنية ل الدّعوى  إدارةعلى  ،على بيانات معينة

 وهي:

 .علانتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإ  -1

ومحل  ،موطنه المختار أو  ،وموطنه ،وظيفته به، ومهنته، أو الإعلان، ولقاسم طالب  -2

 .إن كان يعمل لغيره-ومحل عمله  ،وموطنه ،وظيفته أو  ،ومهنته ،ولقبه ،من يمثله عمله، واسم

فإن لم يكن  ؛موطنه المختار وموطنه، أو  ،وظيفته ومهنته، أو  ،إليه، ولقبهاسم المعلن  -3

 .عمله له، ومحلكان موطن  الإعلان؛ فآخر وقت  موطنه معلوما  

 .والصورة ،على الآصل لها، وتوقيعهوالجهة التابع  ،بالعلان، ووظيفتهاسم القائم  -4

 .علانموضوع الإ  -5

بصمة إبهامه على  أو  ،خاتمه أو  ،وتوقيعه ،الإعلان، ولقبهم إليه اسم وصفة من سلّ  -6

 .إثبات امتناعه وسببه أو  ،الآصل بالاستلام

                                                           
شور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات انظر عا. 232. بكر السرحان، مرجع سابق، ص 126علي الحديدي، مرجع سابق، ص  - (49)

 .103، ص 2015المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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من  أو  المدّعيويوقع  ،تاريخ الجلسةويعلمه  ،وكليهأو  المدّعيبحضور  ،في السجل الخاص بذلك

 .(49)بما يفيد علمه في الجلسة القادمة ،يمثله

من  ،الدّعوى عليه بصحيفة  المدّعى إعلانبعد ذلك على  ،المدنية الدّعوى  إدارةويعمل مكتب 

( من قانون 5بنص المادة ) عملا   علان،بال  خاصمكتب  أو  ،من خلال شركة أو  ،ذاته المدّعيخلال 

ن تشتمل أيجب  علان،ن ورقة الإ ، فإالمدنية جراءاتالإ ( من قانون 7للمادة ) ا  ووفق .اتجراءالإ 

 ،علانالإ رسال ورقة قبل إ ،لتأكد من هذه البياناتالمدنية ل الدّعوى  إدارةعلى  ،على بيانات معينة

 وهي:

 .علانتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإ  -1

ومحل  ،موطنه المختار أو  ،وموطنه ،وظيفته به، ومهنته، أو الإعلان، ولقاسم طالب  -2

 .إن كان يعمل لغيره-ومحل عمله  ،وموطنه ،وظيفته أو  ،ومهنته ،ولقبه ،من يمثله عمله، واسم

فإن لم يكن  ؛موطنه المختار وموطنه، أو  ،وظيفته ومهنته، أو  ،إليه، ولقبهاسم المعلن  -3

 .عمله له، ومحلكان موطن  الإعلان؛ فآخر وقت  موطنه معلوما  

 .والصورة ،على الآصل لها، وتوقيعهوالجهة التابع  ،بالعلان، ووظيفتهاسم القائم  -4

 .علانموضوع الإ  -5

بصمة إبهامه على  أو  ،خاتمه أو  ،وتوقيعه ،الإعلان، ولقبهم إليه اسم وصفة من سلّ  -6

 .إثبات امتناعه وسببه أو  ،الآصل بالاستلام

                                                           
شور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات انظر عا. 232. بكر السرحان، مرجع سابق، ص 126علي الحديدي، مرجع سابق، ص  - (49)

 .103، ص 2015المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الثاني(، منشورات أكاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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 حيث ،علاني الإ ف الدّعوى  إدارةدور  على ،ن قرار وزير العدل( م2/3لمادة )وقد أكدت أيضا ا

 -3 وتحضيرها وإدارتها ويشمل ذلك: الدّعوى مهام قيد  الدّعوى  إدارةيناط بمكتب أنه ) نصت على

 ،الدّعوى الجهة المنوط بها تنفيذه مع إرفاق صحيفة  إلىتحرير الإعلان حسب الآصول وتسليمه 

 الخامسةت الفقرة ونصّ  (.اليوم التالي على الآكثر أو  ،نفس اليوموذلك في  ،وأي مستندات مقدمة

يتم استعجال الإعلان  الدّعوى عليه في  المدّعىإذا لم يرد ما يفيد إعلان من ذات القرار على أنه: )

فيما يتعلق  2014( لسنة 10( من القانون رقم )8( من المادة )4مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة )

 ق البديلة إذا توفرت أسبابه(.بالعلان بالطر 

ن من أ تتأكدن ، أعليه المدّعىمن  علانعند عودة ورقة الإ ، المدنية الدّعوى  إدارةوعلى  

 جراءاتالإ ( من قانون 8لنص المادة ) ا  وفق ،ا  ه قانونإعلانقد تم للشخص الذي يجوز  علانالإ 

توفية لهذه الشروط مسّ  علانن ورقة الإ من أن تتأكد أ ،المدنية الدّعوى  إدارةوعلى  المدنية.

القضائية، على  الخصومة سير ر على ما يؤثفيما بعد، م علانمن بطلان ورقة الإ  ا  منع ،القانونية

 .(50)وقت ممكن أسرعفي  علانمن القيام بال  ،المدنية الدّعوى  إدارةن يتأكد مكتب أ

العمل على  ،المدنية الدّعوى  إدارةن من واجبات مكتب ، فإلهذه النصوص القانونية ا  ووفق

وتوافر البيانات القانونية التي تطلبها  ،الدّعوى القانوني لصحيفة  الشّكلالتحقق من توافر 

، كما يجب التأكد رفاق الوصل الخاص بذلكوإ ،الدّعوى المشرع، واستيفاء الرسوم القانونية عن 

 .(51)ذلكوتدوين علمه ب ،من يمثله بموعد الجلسة القادمة أو  ،المدّعي إعلانمن 

                                                           
 (.118محمود الكيلاني، مرجع سابق، ص ) - (50)
 (.57مجد المناصرة، مرجع سابق، ص ) - (51)

وبما  ،القانوني السليم الشّكلتحققها في و  ،الدّعوى المتعلقة بقيد  ،وهذه الواجبات القانونية

الذي قد يترتب على بطلان  ،التقاض يمد أطالة في الإ الحد من  إلىيلامس صحيح القانون، يؤدي 

 . (52)علانالإ  إجراءات أو  الدّعوى قيد  إجراءات

مذكرة  الدّعوى  إدارةلم مكتب تسي ،لمواعيد المقررة قانونا  وفي ا ،علانوبعد الانتهاء من الإ 

د  طلبات خلال  دفوع، أو أية  الدفاع، أو  ن أ ،الدّعوى  إدارةة تبادل الصحائف، وعلى مكتب م 

من  أو  ،عليه المدّعىوتوقيع  ،الدّعوى للبيانات المتعلقة ب ،يتأكد من استيفاء مذكرة الدفاع

مهام  الدّعوى  إدارةيناط بمكتب ( من قرار وزير العدل على أنه )3/4ة )الماد تنصّ كما  .(53)يمثله

عليه بتقديم مذكرة جوابية على  المدّعىتكليف -4 ويشمل ذلك: ،وتحضيرها وإدارتها الدّعوى قيد 

وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام  ،الدّعوى مرفقا  بها كافة المستندات لدى مدير  الدّعوى 

 .(المستعجلة الدّعاوى راعاة من تاريخ الإعلان مع م

الآطراف؛  قديم مذكرة الدفاع، أن يقوم بدعوةدنية، بعد تالم الدّعوى  إدارةوعلى مكتب 

ز ذلك مدة و ايتج ألا خبراء، على تقارير ال أو  ،الدّعوى راق تتعلق بأو  مستندات، أو أية  لاستكمال

 .(54)لموضوعا يقاض  إلى الدّعوى  إحالة وجب ، وإلّا الدّعوى شهر من تاريخ قيد 

                                                           
 (. 231. بكر السرحان، مرجع سابق، ص )124سابق، ص علي الحديدي، مرجع  - (52)
 (.236( من قانون الإجراءات المدنية. وأنظر أيضا بكر السرحان، مرجع سابق، ص )45أنظر المادة ) - (53)
ها ويشمل يناط بمكتب إدارة الدّعوى مهام قيد الدّعوى وتحضيرها وإدارت( من قرار وزير العدل على أنّه )2/5حيث نصّت المادة ) - (54)

يتولى مدير الدعوى دعوة الخصوم بهدف استكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وتحديد موعد الجلسة الآولى  -5 ذلك:
أمام المحكمة بعد انقضاء مهل تبادل المذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني لا يتجاوز شهرا  واحدا  ما لم تقتض ظروف 

 .وى مدة أطول وفي هذه الحالة يتعين عرض الآمر على القاض ي المختص(الدع
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وبما  ،القانوني السليم الشّكلتحققها في و  ،الدّعوى المتعلقة بقيد  ،وهذه الواجبات القانونية

الذي قد يترتب على بطلان  ،التقاض يمد أطالة في الإ الحد من  إلىيلامس صحيح القانون، يؤدي 

 . (52)علانالإ  إجراءات أو  الدّعوى قيد  إجراءات

مذكرة  الدّعوى  إدارةلم مكتب تسي ،لمواعيد المقررة قانونا  وفي ا ،علانوبعد الانتهاء من الإ 

د  طلبات خلال  دفوع، أو أية  الدفاع، أو  ن أ ،الدّعوى  إدارةة تبادل الصحائف، وعلى مكتب م 

من  أو  ،عليه المدّعىوتوقيع  ،الدّعوى للبيانات المتعلقة ب ،يتأكد من استيفاء مذكرة الدفاع

مهام  الدّعوى  إدارةيناط بمكتب ( من قرار وزير العدل على أنه )3/4ة )الماد تنصّ كما  .(53)يمثله

عليه بتقديم مذكرة جوابية على  المدّعىتكليف -4 ويشمل ذلك: ،وتحضيرها وإدارتها الدّعوى قيد 

وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام  ،الدّعوى مرفقا  بها كافة المستندات لدى مدير  الدّعوى 

 .(المستعجلة الدّعاوى راعاة من تاريخ الإعلان مع م

الآطراف؛  قديم مذكرة الدفاع، أن يقوم بدعوةدنية، بعد تالم الدّعوى  إدارةوعلى مكتب 

ز ذلك مدة و ايتج ألا خبراء، على تقارير ال أو  ،الدّعوى راق تتعلق بأو  مستندات، أو أية  لاستكمال

 .(54)لموضوعا يقاض  إلى الدّعوى  إحالة وجب ، وإلّا الدّعوى شهر من تاريخ قيد 

                                                           
 (. 231. بكر السرحان، مرجع سابق، ص )124سابق، ص علي الحديدي، مرجع  - (52)
 (.236( من قانون الإجراءات المدنية. وأنظر أيضا بكر السرحان، مرجع سابق، ص )45أنظر المادة ) - (53)
ها ويشمل يناط بمكتب إدارة الدّعوى مهام قيد الدّعوى وتحضيرها وإدارت( من قرار وزير العدل على أنّه )2/5حيث نصّت المادة ) - (54)

يتولى مدير الدعوى دعوة الخصوم بهدف استكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وتحديد موعد الجلسة الآولى  -5 ذلك:
أمام المحكمة بعد انقضاء مهل تبادل المذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير في إطار زمني لا يتجاوز شهرا  واحدا  ما لم تقتض ظروف 

 .وى مدة أطول وفي هذه الحالة يتعين عرض الآمر على القاض ي المختص(الدع
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راق والمستندات و وكافة الآ  ،الدّعوى على التأكد من جاهزية ملف  ،دارةويعمل مكتب الإ 

الموضوع المختص  يقاض  إلىية نواقص في الملف، من ثم يحيل الملف أوعدم وجود  ،المتعلقة به

 ت التالية:في أي من الحالا  ،مكرر( 42/5وفقا لنص المادة ) ،الإحالةوقد تتوافر  .الدّعوى للنظر في 

تقديم و  ،هاإعلانو  ،للدعوى من قيد  ،القانونية جراءاتالإ الانتهاء من كافة  لى:و الحالة الأ 

 .تدخل ادخال، أو  مستعجلة، أو طلبات  ةأي والدفوع، أو  مذكرات للدفاع

تقديم عدم و  ،ه لشخصهإعلانبعد  ،عليه عن الحضور  المدّعىفي حال تخلف  الحالة الثانية:

 .ا  ل الميعاد المقرر قانونمذكرة الدفاع خلا

 سير انقطع ال أو  ،طلب ادخال للغير أو  ،طلب مستعجل أو  ،م دفع شكليدّ ق   إذا الحالة الثالثة:

، الذي الموضوع يقاض  إلىتحال  الدّعوى ن إف ،الصّفةزوال  أو  الآهليةفقد  أو للوفاة  الخصومةفي 

 الإجراءالانتهاء من بعد  جراءاتالإ مال لاستك ،المدنية الدّعوى  إدارةمكتب  إلىعادتها إ له أيضا  

 محل البحث.

، دون استكمال الإجراءات من قبل الدّعوى مرور مدة شهر من تاريخ قيد  الحالة الرابعة:

المادة  لنصّ  ، وفقا  الدّعوى جراءات من مدير استكمال الإ  محاولةوبعد  ،المدنية الدّعوى  إدارة

 ( من قرار وزير العدل.2/5)

، يجب على مدير الدّعوى وع إذا عزم الآطراف على إجراء تسوية في موض ة:الحالة الخامس

 ( من قرار وزير العدل.5/1لنص المادة ) الموضوع، سندا   يقاض  إلىحالتها إ الدّعوى 

الاجتماع مع الآطراف، وحصر ( 2/14عليها قرار وزير العدل في المادة ) ومن المهام التي نصّ 

وفق النموذج المعد بحسب مقتضيات ظروف  ،يد جوهر النزاعنقاط الاتفاق والاختلاف، وتحد

فحصر نقاط ، لوجهة نظر الباحث ا  ، وفق، وهذه الوظيفة محل نظر من عدة جوانبالدّعوى 

 ،(56)هو بمثابة الإقرار القضائي ،(55)الخصومةوانعقاد  الدّعوى الاختلاف والاتفاق بعد قيد 

المحكمة في خصومة منعقدة، فشروط الإقرار  مامأ الذي يتمّ نقاط الاتفاق خاصة،  إلىبالنسبة 

)موظف(  الدّعوى فلا يجوز بعد ذلك إعادة بحثها، ومنح مدير القضائي متوافرة في هذه الحالة، 

ن يتم الإقرار ف شروط الإقرار القضائي من وجوب أفي القانون الإماراتي هذه الصلاحية، يخال

 ث نقاط الاختلاف والاتفاق يتعلق في الحقن بحإف ؛هذا من جانب، ومن جانب أخر قاض أمام

وليس من وظائف موظفي  ،يتعلق بالوظيفة القضائية في ذاتها الموضوعي في ذاته، وهذا طبعا  

وما يؤيد ما نذهب  ، فليس لأي من موظفي المحكمة البحث في موضوع النزاع،داريينالإ  المحكمة

 يقاض  إلى الدّعوى  إحالةوجوب على  ،(5/1) نص في المادة ،ن قرار وزير العدل في ذاتهإليه، هو أ

الاختلاف هي من قبيل والتسوية، وحقيقة تحديد نقاط الاتفاق  إلىذا نزع الآطراف إالموضوع 

، لذلك نتمنى على المشرع الإماراتي (57)فتكون تسوية جزئية منها بالاتفاق؛ التسوية خاصة ما تعلق

 الآمريكي، بهذه الجزئية لا  أو  ،في القانون الآردني ة. وتأثر القانون الإماراتيشطب هذه الصلاحيّ 

المدنية، ومنحه هذه الصلاحية لا  الدّعوى  دارةل  يقاض فكرة ن كلا القانونين تبنى محل له، لأ 

المدنية، وهذا على خلاف القانون  الدّعوى  إدارة يقاض تعارض فيه مع الوظيفة القضائية ل

 مومي.الإماراتي الذي منح هذه الوظيفة لموظف ع  

                                                           
ففي القانون الإماراتي تنعقد الخصومة، من لحظة قيد الدعوى، وفقا للرأي الراجح، أنظر بكر السرحان، مرجع سابق، ص - (55)
(235.) 

 (.246سابق، ص )(. محمد الرواشدة، مرجع 74أحمد القطاونة ووليد كناكرية، مرجع سابق، ص ) - (56)

هذا التوجه من المشرع الإماراتي، في منح مدير الدعوى صلاحية تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف مع الآطراف، نعتقد أنه مأخوذ  - (57)
 ينظم قاض ي إدارةمكرر( من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصّت على أنه ) 5 /59عن المشرع الآردني المنصوص عليه في المادة )

الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات. متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف، ويحيل الدعوى إلى قاض ي الموضوع خلال 
 (.c/16ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها(. وكلاهما مأخوذ عن نص المادة )
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 ،(56)هو بمثابة الإقرار القضائي ،(55)الخصومةوانعقاد  الدّعوى الاختلاف والاتفاق بعد قيد 

المحكمة في خصومة منعقدة، فشروط الإقرار  مامأ الذي يتمّ نقاط الاتفاق خاصة،  إلىبالنسبة 

)موظف(  الدّعوى فلا يجوز بعد ذلك إعادة بحثها، ومنح مدير القضائي متوافرة في هذه الحالة، 

ن يتم الإقرار ف شروط الإقرار القضائي من وجوب أفي القانون الإماراتي هذه الصلاحية، يخال

 ث نقاط الاختلاف والاتفاق يتعلق في الحقن بحإف ؛هذا من جانب، ومن جانب أخر قاض أمام

وليس من وظائف موظفي  ،يتعلق بالوظيفة القضائية في ذاتها الموضوعي في ذاته، وهذا طبعا  

وما يؤيد ما نذهب  ، فليس لأي من موظفي المحكمة البحث في موضوع النزاع،داريينالإ  المحكمة

 يقاض  إلى الدّعوى  إحالةوجوب على  ،(5/1) نص في المادة ،ن قرار وزير العدل في ذاتهإليه، هو أ

الاختلاف هي من قبيل والتسوية، وحقيقة تحديد نقاط الاتفاق  إلىذا نزع الآطراف إالموضوع 

، لذلك نتمنى على المشرع الإماراتي (57)فتكون تسوية جزئية منها بالاتفاق؛ التسوية خاصة ما تعلق

 الآمريكي، بهذه الجزئية لا  أو  ،في القانون الآردني ة. وتأثر القانون الإماراتيشطب هذه الصلاحيّ 

المدنية، ومنحه هذه الصلاحية لا  الدّعوى  دارةل  يقاض فكرة ن كلا القانونين تبنى محل له، لأ 

المدنية، وهذا على خلاف القانون  الدّعوى  إدارة يقاض تعارض فيه مع الوظيفة القضائية ل

 مومي.الإماراتي الذي منح هذه الوظيفة لموظف ع  

                                                           
ففي القانون الإماراتي تنعقد الخصومة، من لحظة قيد الدعوى، وفقا للرأي الراجح، أنظر بكر السرحان، مرجع سابق، ص - (55)
(235.) 

 (.246سابق، ص )(. محمد الرواشدة، مرجع 74أحمد القطاونة ووليد كناكرية، مرجع سابق، ص ) - (56)

هذا التوجه من المشرع الإماراتي، في منح مدير الدعوى صلاحية تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف مع الآطراف، نعتقد أنه مأخوذ  - (57)
 ينظم قاض ي إدارةمكرر( من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصّت على أنه ) 5 /59عن المشرع الآردني المنصوص عليه في المادة )

الدعوى محضرا بما قام به من إجراءات. متضمنا الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الاطراف، ويحيل الدعوى إلى قاض ي الموضوع خلال 
 (.c/16ثلاثين يوما من تاريخ أول جلسة يعقدها(. وكلاهما مأخوذ عن نص المادة )
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ة صلاحيات يّ ليس له أ ،الإماراتيية في القانون المدن الدّعوى  إدارةن مكتب أ ولا بد من بيان

لم ينط بمكتب  الإماراتي، فالمشرع الآطرافالتسوية بين  محاولة أو  ،وزنها الآدلة، أو تتعلق بحصر 

م تكليف قاض ، وهذا ينسجم مع عدالدّعوى ية وظيفة قضائية تتعلق بأالمدنية  الدّعوى  إدارة

على خلاف القانون  مر للموظفين داخل المحكمة، وهذا طبعا  بل ترك الآ  ،الدّعوى  إدارةبعمل 

 قاض من المحكمة. إلىهذه المهمة  ىلأو الآمريكي الذي 

 المطلب الثاني

 مريكيالأ حاكمة في القانون ما قبل المُ  إجراءاتفي  الدّعوى  إدارةدور 

عالج واستلام مذكرات الدفاع، فقد  علانوالإ  الدّعوى بقيد  التي تتعلق جراءاتالإ  إلىإضافة 

من خلال نص  ،المدنية الدّعوى  دارةة ل الإجرائيدرالي الآمريكي الصلاحيات يالف جراءاتالإ قانون 

 إدارة، بحيث قسمت هذه المادة العمل في درالييمن قانون الإجراءات المدنية الف (16المادة )

يعنى  الثانيالمدنية،  الدّعوى  إدارةالهدف من  ل يبينو ، الآ جراءاتإ عدة إلىالمدنية  الدّعوى 

، الدّعوى يا محل النظر التي تتعلق بالقضامعالجة و  ،يتعلق بالحضور  والثالثبالجدول الزمني، 

، والتقرير النهائي الدّعوى  دارةالجلسة النهائية ل يتعلق بقرار المحكمة، والخامس يعالج  والرابع

 ت.والسادس العقوبا

 المدنية: الدّعوى  إدارة: الهدف من لا أو 

المدنية معنية بتحقيق الآهداف  الدّعوى  إدارةفإن  ،(58)(16بمقتض ى الفقرة )أ( من المادة )

 التالية:

                                                           
(58) - Article (16/a):  PURPOSES OF A PRETRIAL CONFERENCE. In any action, the court may order the attorneys and any 
unrepresented parties to appear for one or more pretrial conferences for such purposes as: 
(1) expediting disposition of the action; 

 إجراءاتالتي تتعلق ب ،نونيةالقا جراءاتالإ من خلال القيام في  القانوني، الإجراءتسريع  -1

بين  العدالة، لتحقيق جراءاتالإ في  ءبط أو  ،خيرما قبل المحاكمة بأسرع وقت ممكن، دون تأ

من  الآطراف، أو مماطلة من  أو  ،دون تأخير ،في أسرع وقت ممكن الإجراءوتحقق  ،الآطراف

 المحكمة.

بسبب  ،الدّعوى طالة في نظر بهدف عدم الإ  ،الدّعوى السيطرة المبكرة والمستمرة على  -2

من خلال  ،القانونية جراءاتالإ تها على ، بحيث تفرض المحكمة رقابللدعوى  إدارةعدم وجود 

القانونية في هذه  جراءاتال المدنية، يعمل على القيام ب الدّعوى  إدارة يقاض قاض مختص هو 

وفق  ،القانوني الإجراءحتى يتحقق الهدف من  لمقتضيات ومتطلبات القانون، ا  وفق ،المرحلة

 .المقتض ى القانوني السليم

 يقاض السابقة لبدء المحاكمة، بحيث يعمل  جراءاتالإ  في ،سرافعدم التشجيع على الإ  -3

سراف إ أو دون مماطلة  ،القانوني السليم الجراءعلى التأكد من القيام ب ،المدنية الدّعوى  إدارة

 الموظفين المختصين. أو  الآطرافمن 

دقة،  أكثر الحصول على محاكمة  إلىللسعي  ،ملبالكا الدّعوى العمل على تجهيز ملف  -4

الموضوع للبت بالنزاع، يجعل  يقاض  إلىحالته قبل إ ،الدّعوى لعمل على تجهيز ملف ا ن  إحيث 

 إحالةمن لحظة  ،كاملة الدّعوى ه يسيطر على نّ سهولة ودقة، ذلك أ أكثر الموضوع  يقاض مهمة 

 ،الإعلان أو  ،الدّعوى كقيد  ،ةشكليّ  قانونية إجراءاتفي  ل عن الدخو  بعيدا   ،ليهإ الدّعوى ملف 

                                                           
(2) establishing early and continuing control so that the case will not be protracted because of lack of management; 
(3) discouraging wasteful pretrial activities; 
(4) improving the quality of the trial through more thorough preparation; and 
(5) facilitating settlement. 
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 إجراءاتالتي تتعلق ب ،نونيةالقا جراءاتالإ من خلال القيام في  القانوني، الإجراءتسريع  -1

بين  العدالة، لتحقيق جراءاتالإ في  ءبط أو  ،خيرما قبل المحاكمة بأسرع وقت ممكن، دون تأ

من  الآطراف، أو مماطلة من  أو  ،دون تأخير ،في أسرع وقت ممكن الإجراءوتحقق  ،الآطراف

 المحكمة.

بسبب  ،الدّعوى طالة في نظر بهدف عدم الإ  ،الدّعوى السيطرة المبكرة والمستمرة على  -2

من خلال  ،القانونية جراءاتالإ تها على ، بحيث تفرض المحكمة رقابللدعوى  إدارةعدم وجود 

القانونية في هذه  جراءاتال المدنية، يعمل على القيام ب الدّعوى  إدارة يقاض قاض مختص هو 

وفق  ،القانوني الإجراءحتى يتحقق الهدف من  لمقتضيات ومتطلبات القانون، ا  وفق ،المرحلة

 .المقتض ى القانوني السليم

 يقاض السابقة لبدء المحاكمة، بحيث يعمل  جراءاتالإ  في ،سرافعدم التشجيع على الإ  -3

سراف إ أو دون مماطلة  ،القانوني السليم الجراءعلى التأكد من القيام ب ،المدنية الدّعوى  إدارة

 الموظفين المختصين. أو  الآطرافمن 

دقة،  أكثر الحصول على محاكمة  إلىللسعي  ،ملبالكا الدّعوى العمل على تجهيز ملف  -4

الموضوع للبت بالنزاع، يجعل  يقاض  إلىحالته قبل إ ،الدّعوى لعمل على تجهيز ملف ا ن  إحيث 

 إحالةمن لحظة  ،كاملة الدّعوى ه يسيطر على نّ سهولة ودقة، ذلك أ أكثر الموضوع  يقاض مهمة 

 ،الإعلان أو  ،الدّعوى كقيد  ،ةشكليّ  قانونية إجراءاتفي  ل عن الدخو  بعيدا   ،ليهإ الدّعوى ملف 

                                                           
(2) establishing early and continuing control so that the case will not be protracted because of lack of management; 
(3) discouraging wasteful pretrial activities; 
(4) improving the quality of the trial through more thorough preparation; and 
(5) facilitating settlement. 
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وقد  ،ى عنهفي غنّ  الدّعوى تكون  ،جدل قانوني إلىقد تؤدي  ،الدّعوى غير المنتجة في الآدلة  أو 

 مد النزاع دون جدوى منه.إطالة أ إلىيؤدي 

تسوية  محاولةيعمل على  ،المدنية الدّعوى  إدارة يقاض ن إحيث تسهيل عملية التسوية،  -5

من  انتهاء النزاع مبكرا   إلىي يؤد جزئية، وهذا مأكانت تسوية كلية ، سواء أالآطرافالنزاع بين 

على بقية  ا  وينعكس إيجاب ،الموضوع يقاض التخفيف عن كاهل  إلىخر يؤدي آجانب  جانب، ومن

، ى خر دعوى أ إلىسيخصص  الدّعوى الوقت الذي كان سيبذل لهذه  نّ ه، لأ أمامالمنظورة  الدّعاوى 

 .(59)ة وصوابا  دقّ  أكثر الموضوع  يقاض وهذا ما يجعل عمل 

 الجدول الزمني: :ثانياا 

 جراءاتدرالي للإ يمن القانون الف (16)نصت على الجدول الزمني الفقرة )ب( من المادة 

، الدّعوى على رسم جدول زمني للنظر في  ،المدنية الدّعوى  إدارة يقاض يعمل بحيث  ،(60)المدنية

                                                           
(59) - STEVEN S. GENSLER, supra note (4), p (726). Steven W. Hays; Cole Bleas Graham, supra note (26), p(32). 
(60) - Article (16/b) SCHEDULING; 
(1) Scheduling Order. Except in categories of actions exempted by local rule, the district judge—or a magistrate judge 
when authorized by local rule—must issue a scheduling order: 
(A) after receiving the parties’ report under Rule 26(f); or 
(B) after consulting with the parties’ attorneys and any unrepresented parties at a scheduling conference or by telephone, 
mail, or other means. 
(2) Time to Issue. The judge must issue the scheduling order as soon as practicable, but in any event within the earlier of 
120 days after any defendant has been served with the complaint or 90 days after any defendant has appeared. (3) 
Contents of the Order. 
(A) Required Contents. The scheduling order must limit the time to join other parties, amend the pleadings, complete 
discovery, and file motions. 
(B) Permitted Contents. The scheduling order may: 
(i) modify the timing of disclosures under Rules 26(a) and 26(e)(1); 
(ii) modify the extent of discovery; 
(iii) provide for disclosure or discovery of electronically stored information; 
(iv) include any agreements the parties reach for asserting 
claims of privilege or of protection as trialpreparation material after information is produced; 

من قانون  (26)للمادة  وفقا   ،عليه المدّعىورد  الدّعوى وبعد تلقي صحيفة  ،هذا الجدول  تناول ي

ر مع و ابعد التش ،الدّعوى على العمل على وضع جدل زمني لنظر درالي، يالمدنية الف جراءاتالإ 

المحامين، ويصدر  أو  ،لكتروني للأطرافالبريد الإ أو  ،وذلك عن طريق الهاتف ،والمحامين الآطراف

من  ا  يوم 120غضون في  ،جراءاتالإ ن تنتهي ويجب أ بناء على التواصل مع الآطراف،مر الجدولة أ

 .(61)قص ى حدأريخ تقديم مذكرة الدفاع على من تا ا  يوم 90 أو  ،الدّعوى قيد 

مذكرات  أو  ،الدّعوى على  ،تعديل ييان تحديد موعد أب ،ن يتضمن الجدول الزمنيويجب أ

ية وأ، الدّعوى حول أي مسائل تتعلق ب ،الآطرافالطلبات، وبيان أي اتفاق تم بين  أو  ،عاالدف

 بعد تقديم المستندات. أو  ،الدّعوى بيانات ظهرت بعد قيد  أو  ،طلبات

 :الدّعوى التي تتعلق ب والنظر في الخلافاتالحضور : ثالثاا 

يتم عقد  نهفإ ،(62)درالييالمدنية الف جراءاتالإ ( من قانون 16بمقتض ى الفقرة )ج( من المادة )

دعوة أي  ،الدّعوى  إدارة يقاض ل ويجوز  ،الدّعوى اجتماع مع المحامين حول المسائل التي تتعلق ب

                                                           
(v) set dates for pretrial conferences and for trial; and 
(vi) include other appropriate matters. 
(4) Modifying a Schedule. A schedule may be modified only for good cause and with the judge’s consent. 

 (.121محمد الرواشدة، مرجع سابق، ص ) - (61)
(62) - (c) ATTENDANCE AND MATTERS FOR CONSIDERATION AT A PRETRIAL CONFERENCE. 
(1) Attendance. A represented party must authorize at least one of its attorneys to make stipulations and admissions about 
all matters that can reasonably be anticipated for discussion at a pretrial conference. If appropriate, the court may require 
that a party or its representative be present or reasonably available by other means to consider possible settlement. 
(2) Matters for Consideration. At any pretrial conference, the court may consider and take appropriate action on the 
following matters: 
(A) formulating and simplifying the issues, and eliminating frivolous claims or defenses; 
(B) amending the pleadings if necessary or desirable; 
(C) obtaining admissions and stipulations about facts and documents to avoid unnecessary proof, and ruling in advance 
on the admissibility of evidence; 
(D) avoiding unnecessary proof and cumulative evidence, and limiting the use of testimony under Federal Rule of Evidence 
702; 
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من قانون  (26)للمادة  وفقا   ،عليه المدّعىورد  الدّعوى وبعد تلقي صحيفة  ،هذا الجدول  تناول ي

ر مع و ابعد التش ،الدّعوى على العمل على وضع جدل زمني لنظر درالي، يالمدنية الف جراءاتالإ 

المحامين، ويصدر  أو  ،لكتروني للأطرافالبريد الإ أو  ،وذلك عن طريق الهاتف ،والمحامين الآطراف

من  ا  يوم 120غضون في  ،جراءاتالإ ن تنتهي ويجب أ بناء على التواصل مع الآطراف،مر الجدولة أ

 .(61)قص ى حدأريخ تقديم مذكرة الدفاع على من تا ا  يوم 90 أو  ،الدّعوى قيد 

مذكرات  أو  ،الدّعوى على  ،تعديل ييان تحديد موعد أب ،ن يتضمن الجدول الزمنيويجب أ

ية وأ، الدّعوى حول أي مسائل تتعلق ب ،الآطرافالطلبات، وبيان أي اتفاق تم بين  أو  ،عاالدف

 بعد تقديم المستندات. أو  ،الدّعوى بيانات ظهرت بعد قيد  أو  ،طلبات

 :الدّعوى التي تتعلق ب والنظر في الخلافاتالحضور : ثالثاا 

يتم عقد  نهفإ ،(62)درالييالمدنية الف جراءاتالإ ( من قانون 16بمقتض ى الفقرة )ج( من المادة )

دعوة أي  ،الدّعوى  إدارة يقاض ل ويجوز  ،الدّعوى اجتماع مع المحامين حول المسائل التي تتعلق ب

                                                           
(v) set dates for pretrial conferences and for trial; and 
(vi) include other appropriate matters. 
(4) Modifying a Schedule. A schedule may be modified only for good cause and with the judge’s consent. 

 (.121محمد الرواشدة، مرجع سابق، ص ) - (61)
(62) - (c) ATTENDANCE AND MATTERS FOR CONSIDERATION AT A PRETRIAL CONFERENCE. 
(1) Attendance. A represented party must authorize at least one of its attorneys to make stipulations and admissions about 
all matters that can reasonably be anticipated for discussion at a pretrial conference. If appropriate, the court may require 
that a party or its representative be present or reasonably available by other means to consider possible settlement. 
(2) Matters for Consideration. At any pretrial conference, the court may consider and take appropriate action on the 
following matters: 
(A) formulating and simplifying the issues, and eliminating frivolous claims or defenses; 
(B) amending the pleadings if necessary or desirable; 
(C) obtaining admissions and stipulations about facts and documents to avoid unnecessary proof, and ruling in advance 
on the admissibility of evidence; 
(D) avoiding unnecessary proof and cumulative evidence, and limiting the use of testimony under Federal Rule of Evidence 
702; 
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، الدّعوى لمسائل التي تتعلق ب، للتباحث حول اا  رأى ذلك مناسب إذا ،من أطراف النزاع للحضور 

 :الآطرافبين  بشأنهاهم المسائل التي يتم التباحث ومن أ

 استبعاد الطلبات والدفاعات غير المهمة. محاولةو  ،إعادة صياغة الطلبات الرئيسية -1

 .ا  كان ذلك مناسب إذا ،الدّعوى  تعديل صحيفة -2

 ، والآدلة التي تتعلق بها.الدّعوى همة في بيان الوقائع الم -3

واستبعاد الشهادة غير  ،حصر الدليل( )مبدأ الدّعوى غير المنتجة في استبعاد الآدلة  -4

 .الدّعوى المنتجة في 

 بها. بما يتوافق مع النصوص القانونية المتعلقة ،الدّعوى ضبط وإعادة صياغة صحيفة  -5

ة مذكرات يّ ، ووضع جدول زمني لتقديم أالدّعوى تحديد الشهود والوثائق التي تتعلق ب -6

 .الدّعوى تتعلق ب

 قد تساعد على حل النزاع. إجراءاتة يّ ، واستخدام أتسوية القضية محاولة -7

                                                           
(E) determining the appropriateness and timing of summary adjudication under Rule 56; 
(F) controlling and scheduling discovery, including orders affecting disclosures and discovery under Rule 26 and Rules 29 
through 37; 
(G) identifying witnesses and documents, scheduling the filing and exchange of any pretrial briefs, and setting dates for 
further conferences and for trial; 
(H) referring matters to a magistrate judge or a master; 
(I) settling the case and using special procedures to assist in resolving the dispute when authorized by statute or local rule; 
(J) determining the form and content of the pretrial order; 
(K) disposing of pending motions; 
(L) adopting special procedures for managing potentially difficult or protracted actions that may involve complex issues, 
multiple parties, difficult legal questions, or unusual proof problems; 
(M) ordering a separate trial under Rule 42(b) of a claim, counterclaim, crossclaim, third-party claim, or particular issue; 
(N) ordering the presentation of evidence early in the trial on a manageable issue that might, on the evidence, be the basis 
for a judgment as a matter of law under Rule 50(a) or a judgment on partial findings under Rule 52(c);  
(O) establishing a reasonable limit on the time allowed to present evidence; and 
(P) facilitating in other ways the just, speedy, and inexpensive disposition of the action. 

 .الدّعوى غير المنتجة في  من الطلبات والتخلص ،تحديد شكل المحاكمة -8

قد تنطوي على قضايا  ،جلطويلة الآ  إجراءات أو  ،باتلأي طل ،خاصة إجراءاتاعتماد  -9

 .لأجل هذه المسائل كاملة الدّعوى لتأخير  منعا   ،غير عادية أو ، صعبة أو معقدة 

 الدّعوى خاصة ما يتعلق منها في أساس  ،طلب تقديم الآدلة في أسرع وقت ممكن -10

 والفصل فيها.

 دون تأخير. ،القانوني الجراءلتقديم الدليل وتسهيل القيام ب ،منح وقت مناسب -11

 :الدّعوى  إدارة: قرار رابعاا 

تتخذ نه أمن ، (63)درالييمن قانون الإجراءات المدنية الف( 16بينت الفقرة )د( من المادة )

وتحديد  الآطراف، من تحقيق الآهداف والاجتماع مع السابقة جراءاتالإ في  سير المحكمة بعد ال

وسلامتها، بحيث تكون كافة الاتفاقات  الآطرافت من تي تمّ ال جراءاتالإ في  ا  ول الزمني، قرار الجد

اتخاذ المحكمة هذا  من خلال ،قضائية ، في المرحلة السابقة ذات صبغةالآطرافالتي تمت بين 

ما أة منها، الإجرائيخاصة  ،السابقة تاجراءالإ ن تقرر التعديل في أيجوز للمحكمة  القرار،

 .الآطرافبعد الاتفاق مع ن تعدل بها أن للمحكمة إالموضوعية ف

 والتقرير النهائي: الدّعوى  دارة: الجلسة النهائية ل خامساا 

 الدّعوى  دارةالجلسة النهائية ل موضوع ، (64)درالييمن قانون الإجراءات الفعالجت الفقرة )ه( 

 ، وعادة  الدّعوى على صياغة خطة المحاكمة كاملة، بما فيها تقديم الآدلة في بحيث تعمل  ،المدنية

                                                           
(63)- Article (16/d); PRETRIAL ORDERS. After any conference under this rule, the court should issue an order reciting the 
action taken. This order controls the course of the action unless the court modifies it. 
(64) - Article (16/e) FINAL PRETRIAL CONFERENCE AND ORDERS. The court may hold a final pretrial conference to 
formulate a trial plan, including a plan to facilitate the admission of evidence. The conference must be held as close to the 
start of trial as is reasonable, and must be attended by at least one attorney who will conduct the trial for each party and 
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 .الدّعوى غير المنتجة في  من الطلبات والتخلص ،تحديد شكل المحاكمة -8

قد تنطوي على قضايا  ،جلطويلة الآ  إجراءات أو  ،باتلأي طل ،خاصة إجراءاتاعتماد  -9

 .لأجل هذه المسائل كاملة الدّعوى لتأخير  منعا   ،غير عادية أو ، صعبة أو معقدة 

 الدّعوى خاصة ما يتعلق منها في أساس  ،طلب تقديم الآدلة في أسرع وقت ممكن -10

 والفصل فيها.

 دون تأخير. ،القانوني الجراءلتقديم الدليل وتسهيل القيام ب ،منح وقت مناسب -11

 :الدّعوى  إدارة: قرار رابعاا 

تتخذ نه أمن ، (63)درالييمن قانون الإجراءات المدنية الف( 16بينت الفقرة )د( من المادة )
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 والتقرير النهائي: الدّعوى  دارة: الجلسة النهائية ل خامساا 

 الدّعوى  دارةالجلسة النهائية ل موضوع ، (64)درالييمن قانون الإجراءات الفعالجت الفقرة )ه( 

 ، وعادة  الدّعوى على صياغة خطة المحاكمة كاملة، بما فيها تقديم الآدلة في بحيث تعمل  ،المدنية

                                                           
(63)- Article (16/d); PRETRIAL ORDERS. After any conference under this rule, the court should issue an order reciting the 
action taken. This order controls the course of the action unless the court modifies it. 
(64) - Article (16/e) FINAL PRETRIAL CONFERENCE AND ORDERS. The court may hold a final pretrial conference to 
formulate a trial plan, including a plan to facilitate the admission of evidence. The conference must be held as close to the 
start of trial as is reasonable, and must be attended by at least one attorney who will conduct the trial for each party and 
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الموضوع،  يقاض  أمام، وتقديم الآدلة المحاكمة جراءاتما تتضمن هذه الخطة الجدول الزمني ل 

على  ،الموضوع يقاض ، حتى يتم التركيز من قبل الآطرافوبيان النقاط المختلف والمتفق عليها بين 

ذين لا والشهود ال ،الدّعوى النقاط محل الاختلاف، ويتم عادة استبعاد الآدلة غير المنتجة في 

لشهادتهم على واقعة غير منتجة في  أو لسبب يمنع فيه الشهادة  ،الدّعوى فائدة من تقديمهم في 

 .(65)الدّعوى 

 : العقوبات:سادساا 

في الفقرة  ،المدنية فرضها على الخصوم الدّعوى  إدارة يقاض التي يجوز ل ،جاءت العقوبات

 إذا قام بأي من الآفعال التالية:، (66)درالييفل( من قانون الإجراءات ا16من المادة ))و( 

 المدنية. الدّعوى  إدارةلم يحضر جلسات  -1

 كان غير جاهز للمشاركة بهدف المماطلة. الجلسات، أو ة في شارك بسوء نيّ  -2

 انتهاك الجدول الزمني للجلسات ومخالفته. -3

 .والتكاليف الرسومفرض  -4

                                                           
by any unrepresented party. The court may modify the order issued after a final pretrial conference only to prevent 
manifest injustice. 
(65) - Steven W. Hays; Cole Bleas Graham, supra note (26), p(38). 
(66) - Article (16/f); (f) SANCTIONS. 
(1) In General. On motion or on its own, the court may issue any just orders, including those authorized by Rule 
37(b)(2)(A)(ii)–(vii), if a party or its attorney: 
(A) fails to appear at a scheduling or other pretrial conference; 
(B) is substantially unprepared to participate—or does not participate in good faith—in the conference; or 
(C) fails to obey a scheduling or other pretrial order. 
(2) Imposing Fees and Costs. Instead of or in addition to any other sanction, the court must order the party, its attorney, or 
both to pay the reasonable expenses—including attorney’s fees—incurred because of any noncompliance with this rule, 
unless the noncompliance was substantially justified or other circumstances make an award of expenses unjust. 

الطرف الذي لم يلتزم في على  ،فرض الرسوم والتكاليف ،المدنية الدّعوى  دارةل كما يجوز 

 .ا  مشروع ا  م عذر ذا قدّ لا إ، إخالفها أو المدنية  الدّعوى  إدارةجلسات 

في واجبات ومهام  ،والقانوني الآمريكي الإماراتيبعد بيان المقارنة بين القانون  ،ويرى الباحث

على  ،دنيةالم الدّعوى  إدارةاقتصر عمل مكتب  الإماراتيالقانون  نّ أالمدنية،  الدّعوى  إدارة

ها واستلام مذكرات الدفاع إعلانو  الدّعوى وهي قيد  ،الواجبات الآساسية التي تسبق المحاكمة

 إلىلم يذهب  ،مكرر( 42ضافته للمادة )في إ الإماراتيالقانون  نّ لى أوالدفوع فقط، مع التأكيد ع

وذلك على خلاف  ن،يمر بيد الموظفين العموميبقى الآ أبل  ،الدّعوى  إدارة يقاض ى تبني ما يسمّ 

لمبكرة ابهدف السيطرة  ،منوط بقاض مختص الدّعوى  إدارةالذي جعل عمل  ،القانون الآمريكي

في  ،الدّعوى المحكمة من فرض رقابتها القضائية على  تمّكينمن لحظة قيدها، ول ،الدّعوى على 

التي تسبق بدء المحاكمة، لما يتخلل هذه الفترة من  جراءاتالإ بما فيها تلك  ،هاإجراءاتكافة 

 .هذا من جانب ،الدّعوى وتنعكس بشكل مباشر على نظر  ،اة جدّ قانونية هامّ  إجراءات

المدنية في التعديل  الدّعوى  إدارةفي  لم يذهب بعيدا   ،الإماراتيالقانون ن فإ ،من جانب آخرو 

تغيير التسمية وتعديل الصلاحية في بعض  باستثناء ،يتم في قلم الكتاب ا  ا كان سابقعمّ  ،الجديد

ما جاء في  ، وتبنيفي هذا الجانب ن يذهب بعيدا  أ ،الإماراتيا نتمنى على المشرع ، وكنّ جراءاتالإ 

وله  يكون مسؤولا   ،المدنية الدّعوى  إدارةالقانون الآمريكي من تخصيص قاض لما يسمى 

القانونية التي تتم قبل بدء المحاكمة، من رقابة  جراءاتالإ ن كافة أبش ،الصلاحيات القضائية

لمقدمة، واستلام مذكرة الدفاع، وصحة الصحيفة والمستندات ا ،الدّعوى قضائية على قيد 

 ن  إ في إمكانية القول  والمجادلة القانونية.ط ه للشرو ئ، واستيفامن صحته والتأكد علانجراء الإ وإ

يفة ن وظلأ  ؛ليهإ، لا يمكن الاستناد المدنية دّعوى ال إدارةرئيس المحكمة يشرف على عمل مكتب 



183

الطرف الذي لم يلتزم في على  ،فرض الرسوم والتكاليف ،المدنية الدّعوى  دارةل كما يجوز 

 .ا  مشروع ا  م عذر ذا قدّ لا إ، إخالفها أو المدنية  الدّعوى  إدارةجلسات 

في واجبات ومهام  ،والقانوني الآمريكي الإماراتيبعد بيان المقارنة بين القانون  ،ويرى الباحث

على  ،دنيةالم الدّعوى  إدارةاقتصر عمل مكتب  الإماراتيالقانون  نّ أالمدنية،  الدّعوى  إدارة

ها واستلام مذكرات الدفاع إعلانو  الدّعوى وهي قيد  ،الواجبات الآساسية التي تسبق المحاكمة

 إلىلم يذهب  ،مكرر( 42ضافته للمادة )في إ الإماراتيالقانون  نّ لى أوالدفوع فقط، مع التأكيد ع

وذلك على خلاف  ن،يمر بيد الموظفين العموميبقى الآ أبل  ،الدّعوى  إدارة يقاض ى تبني ما يسمّ 

لمبكرة ابهدف السيطرة  ،منوط بقاض مختص الدّعوى  إدارةالذي جعل عمل  ،القانون الآمريكي

في  ،الدّعوى المحكمة من فرض رقابتها القضائية على  تمّكينمن لحظة قيدها، ول ،الدّعوى على 

التي تسبق بدء المحاكمة، لما يتخلل هذه الفترة من  جراءاتالإ بما فيها تلك  ،هاإجراءاتكافة 

 .هذا من جانب ،الدّعوى وتنعكس بشكل مباشر على نظر  ،اة جدّ قانونية هامّ  إجراءات

المدنية في التعديل  الدّعوى  إدارةفي  لم يذهب بعيدا   ،الإماراتيالقانون ن فإ ،من جانب آخرو 

تغيير التسمية وتعديل الصلاحية في بعض  باستثناء ،يتم في قلم الكتاب ا  ا كان سابقعمّ  ،الجديد

ما جاء في  ، وتبنيفي هذا الجانب ن يذهب بعيدا  أ ،الإماراتيا نتمنى على المشرع ، وكنّ جراءاتالإ 

وله  يكون مسؤولا   ،المدنية الدّعوى  إدارةالقانون الآمريكي من تخصيص قاض لما يسمى 

القانونية التي تتم قبل بدء المحاكمة، من رقابة  جراءاتالإ ن كافة أبش ،الصلاحيات القضائية

لمقدمة، واستلام مذكرة الدفاع، وصحة الصحيفة والمستندات ا ،الدّعوى قضائية على قيد 

 ن  إ في إمكانية القول  والمجادلة القانونية.ط ه للشرو ئ، واستيفامن صحته والتأكد علانجراء الإ وإ

يفة ن وظلأ  ؛ليهإ، لا يمكن الاستناد المدنية دّعوى ال إدارةرئيس المحكمة يشرف على عمل مكتب 



184

على كافة  الإشرافعلى عمل المكتب، وحقيقة لرئيس المحكمة سلطة  ةشرافيّ رئيس المحكمة هنا إ

القانونية  جراءاتال يس سلطة القيام بئى الر عمال المحكمة الإدارية ولا جديد هنا، ولا يتولّ الآ 

 الدّعوى  إدارة يقاض في حال الكما هو  ،جراءاتالإ بهذه كقاض مختص في القيام  ،بصفة قضائية

 .مريكيالمدنية في النظام الآ 

 الدّعوى  إدارة يقاض ن يمنح صلاحية لأ ،الإماراتيكنا نتمنى على المشرع  ،ما سبق إلىيضاف 

يلتزم من  ،واستبعاد ما لا لزوم له، وتحديد جدول زمني ،طرافالتي يقدمها الآ وزن وحصر الآدلة 

، وهذا كله سينعكس في مواعيد محددة الموضوع يقاض  أمامالقانونية  جراءاتال ب الآطراف خلاله

حالته قبل إ ،مختص قاضعداده من قبل الموضوع للدعوى، فجاهزية الملف وإ يقاض على نظر 

للفصل في  ،أفضلالمحكمة من فرض رقابتها القضائية بشكل  تمكين إلىيؤدي  ،المحكمة إلى

 ساس ي.الآ  الدّعوى موضوع 

 إذا ،الدّعوى وسلطاته في نظر  ،الموضوع يقاض يؤثر على صلاحيات  ألا يجب  ،ضا  وهذا كله أي

 .المدنية الدّعوى  إدارة يقاض  أمامتمت  إجراءاتفي  ،إمكانية التدخل رأى

  

 المبحث الثاني

 والطعون ية الشّكلوالدفوع  الإدخالوالتدخل وفي الطلبات المستعجلة  الدّعوى  إدارةدور 

وطلبات  ةفي الطلبات المستعجل ،المدنية الدّعوى  إدارةالدور الذي تمارسه  ،هذا المبحث تناول ي

في  الدّعوى  إدارةدور ل و المطلب الآ  تناول يحيث بة والطعون، يالشّكلوالدفوع  الإدخالالتدخل و

 ارةإددور المطلب الثاني  تناول ية، و يالشّكلوالدفوع  الإدخالالطلبات المستعجلة والتدخل و

 .الطعون في  الدّعوى 

 ل و المطلب الأ 

 يةالشّكلوالدفوع  الإدخالي الطلبات المستعجلة والتدخل وف الدّعوى  إدارةدور 

طلبات  أو  ،التي تعالج الطلبات المستعجلة بالأحكامالمسائل التي تتعلق  ،هذا المبحث تناول يلن 

ور الذي ا سيقتصر على الدّ منّ ، وإالمدنية جراءاتالإ في  يةالشّكلوالدفوع  ،الإدخالو التدخل

 المدنية في هذه الطلبات والدفوع. الدّعوى  إدارةتمارسه 

ه وفي وحال تقديم نّ فإ ،مدنية إجراءاتمكرر(  42/5وبمقتض ى المادة ) ،الإماراتيفي القانون ف

في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة،  ،دخالإ أو  ،طلب تدخل أو  ،دفوع شكلية أو  ،ةطلبات مستعجل

للبت في هذه الطلبات  ،الموضوع فورا   يقاض  إلى الدّعوى  إحالة ،المدنية الدّعوى  إدارةلى ع نّ فإ

، المدنية الدّعوى  إدارة إلى الدّعوى عادة ملف ، إله بعد البت في الموضوع يالدفوع، والذ أو 

 إدارةيناط بمكتب ( من قرار وزير العدل على أنه: )3/8نصت المادة ) الإجراءات. كما لاستكمال

والتدخل  الإدخالتلقي طلبات  -8وتحضيرها وإدارتها ويشمل ذلك:  الدّعوى مهام قيد  الدّعوى 

والترك والشطب والطلبات العارضة والمستندات المرفقة معها واتخاذ ما يقتضيه الحال من 

 (.إجراءات
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 التالية: جراءاتالإ يقتصر على  ،المدنية هنا الدّعوى  إدارة فدور 

 :يالشّكل الدفع أو طلب : مرحلة قيد اللا أو 

في  ،دفع شكلي أو  ،تدخل أو  ،دخالطلب إ أو  ،عند تقديم طلب مستعجل ،لةتتكون هذه الحا

 إدارةي لدى مكتب بدء المحاكمة )تبادل الصحائف(، أ في مرحلة ما قبل ،الدّعوى  زالتما  حال

نه لا سلطة إف ،وضوعالم يقاض  إلى الدّعوى  إحالةكان تقديم الطلب بعد  إذاما أالمدنية،  الدّعوى 

 ه.أمام، لضمه للدعوى المنظورة الموضوع يقاض  إلىوتحويله  ،قيد الطلبفي لا إ الدّعوى  دارةل 

دفع  أو  ،تدخل أو  ،دخالإطلب  أو  ،عند تقديم طلب مستعجل ،المدنية الدّعوى  إدارةتعمل و 

 التأكدبعد  .الدفع أو  ،شكلي في دعوى ما زالت في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة، على قيد الطلب

الدفع،  أو  ،للشروط القانونية المتعلقة بقيد صحيفة الطلب ،الدفع أو من استيفاء هذا الطلب 

 ،الدفع أو  ،من توافر البيانات القانونية لمقدم الطلب التأكدعلى  ،المدنية الدّعوى  إدارةوتعمل 

 ،وموطنه ،طلب ضدهدم الواسم المق ،الدفع وموطنه وعنوانه أو اسم مقدم الطلب  ثمن حي

 .(67)وتوقيع مقدم الطلب ،والطلبات ،سانيدوالوقائع والآ  ،وموضوع الطلب ،وعنوانه

 للطلب، وم المقررةمن دفع الرس التأكد على ،المدنية الدّعوى  إدارةتعمل  ،وبعد قيد الطلب

قانون المنصوص عليها في  علانلقواعد الإ  ا  وفق ،الطرف �خر إلىالطلب  إعلانب ومن ثم تقوم

في هذه الورقة، والقيام  توافرهاوالبيانات الواجب  علان، من حيث تحرير ورقة الإ جراءاتالإ 

لنص  ا  وفق ،هإعلانللشخص الجائز  ،مكتب خاص أو  ،شركة أو  ،من خلال مقدم الطلب علانبال 

 .جراءاتالإ ن قانون م( 8المادة )

                                                           
. بكر السرحان، 269، ص 1990محمد شحاتة، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية شرطة دبي،  - (67)

 (.288مرجع سابق، ص )

 الموضوع: يقاض ل الإحالة: مرحلة ثانياا 

 أو  ،ةالمستعجل للطلبات ،علانالقيد والإ  إجراءاتالمدنية  الدّعوى  دارةإن تستكمل أبعد 

الموضوع  يقاض  إلى فورا   الدّعوى  إحالةعليها  ،يةالشّكلالدفوع  أو  ،الإدخاللطلبات التدخل و

 يقاض مكرر(، بحيث يقوم  42بالفقرة الخامسة من المادة ) للنظر في هذه الطلبات، وذلك عملا  

ثانية  الدّعوى عادة ، إالموضوع يقاض ، ولالدّعوى في  سيّر ال أو  ،ي هذه الطلباتف بالبتّ  ،الموضوع

 لسلطته التقديرية في هذا الجانب. ا  وفق ،هاإجراءات لاستكمال ؛الدّعوى  إدارة إلى

في حال تقديم  ،الموضوع يقاض ل الدّعوى  إحالةفي وجوب  ،الإماراتين المشرع أ ويرى الباحث،

المدنية، جانب  الدّعوى  إدارة أمام، دفع شكلي أو  ،طلب مستعجل أو  ،دخالإ أو  ،طلب تدخل

 التالية: للأسبابوذلك  ،الصواب

 إدارة أثناء وجودها لدى الدّعوى التي تقدم في  ،بالنسبة للطلبات المستعجلة والوقتية -1

مور المستعجلة الآ  يقاض  إلى الدّعوى ملف  إحالةن يقرر أ، كان على المشرع ةالمدني الدّعوى 

 الدّعوى ن توزيع الموضوع(، لأ  قاضالمحكمة ) إلىر ميحال الآ  ، لا أن  (68)وقتية للنظر في الطلبوال

ذاته المختص في الطلبات  الموضوع هو  يقاض  نّ أ يمكن القول بلم يتم بعد، وبالتالي لا  القضاةعلى 

وهذا مور المستعجلة والوقتية، الآ  يقاض ل تكون ما زالت تحت سلطة ة، بالمستعجلة والوقتيّ 

 الدّعوى لتجهيز ملف  ،المدنية الدّعوى  إدارة أمام ،القانونية جراءاتالإ  ، لاستكمالأفضل أيضا  

 الموضوع. يقاض  إلى الدّعوى  إحالةقبل  ،في الطلبات المستعجلة بتّ البما فيه من  ،كاملة

                                                           
لمدنية على أنه: )يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ( من قانون الإجراءات ا28/1تنص المادة ) - (68)

 ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخش ى عليها من فوات الوقت(.
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 الموضوع: يقاض ل الإحالة: مرحلة ثانياا 

 أو  ،ةالمستعجل للطلبات ،علانالقيد والإ  إجراءاتالمدنية  الدّعوى  دارةإن تستكمل أبعد 

الموضوع  يقاض  إلى فورا   الدّعوى  إحالةعليها  ،يةالشّكلالدفوع  أو  ،الإدخاللطلبات التدخل و

 يقاض مكرر(، بحيث يقوم  42بالفقرة الخامسة من المادة ) للنظر في هذه الطلبات، وذلك عملا  

ثانية  الدّعوى عادة ، إالموضوع يقاض ، ولالدّعوى في  سيّر ال أو  ،ي هذه الطلباتف بالبتّ  ،الموضوع

 لسلطته التقديرية في هذا الجانب. ا  وفق ،هاإجراءات لاستكمال ؛الدّعوى  إدارة إلى

في حال تقديم  ،الموضوع يقاض ل الدّعوى  إحالةفي وجوب  ،الإماراتين المشرع أ ويرى الباحث،

المدنية، جانب  الدّعوى  إدارة أمام، دفع شكلي أو  ،طلب مستعجل أو  ،دخالإ أو  ،طلب تدخل

 التالية: للأسبابوذلك  ،الصواب

 إدارة أثناء وجودها لدى الدّعوى التي تقدم في  ،بالنسبة للطلبات المستعجلة والوقتية -1

مور المستعجلة الآ  يقاض  إلى الدّعوى ملف  إحالةن يقرر أ، كان على المشرع ةالمدني الدّعوى 

 الدّعوى ن توزيع الموضوع(، لأ  قاضالمحكمة ) إلىر ميحال الآ  ، لا أن  (68)وقتية للنظر في الطلبوال

ذاته المختص في الطلبات  الموضوع هو  يقاض  نّ أ يمكن القول بلم يتم بعد، وبالتالي لا  القضاةعلى 

وهذا مور المستعجلة والوقتية، الآ  يقاض ل تكون ما زالت تحت سلطة ة، بالمستعجلة والوقتيّ 

 الدّعوى لتجهيز ملف  ،المدنية الدّعوى  إدارة أمام ،القانونية جراءاتالإ  ، لاستكمالأفضل أيضا  

 الموضوع. يقاض  إلى الدّعوى  إحالةقبل  ،في الطلبات المستعجلة بتّ البما فيه من  ،كاملة

                                                           
لمدنية على أنه: )يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ( من قانون الإجراءات ا28/1تنص المادة ) - (68)

 ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخش ى عليها من فوات الوقت(.
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 إلىالملف  إحالةنه ليس من الضرورة فإ ؛الإدخال أو  ،طلبات التدخل إلىا بالنسبة مّ أ -2

 ،ساسية في ذاتهاالآ  الدّعوى قبل النظر في  الإدخال، أو  ،للبت في طلب التدخل ،الموضوع ياض ق

فيمكن ضم هذا الطلب  ،الآطرافبين  الخصومةلتعلق هذا الموضوع ب، الآطرافبين  الخصّومةو 

تكمال بعد اس ،الموضوع يقاض  إلىحالته ، وإالدّعوى وتجهيزه مع ملف  ،الدّعوى ملف  إلى

قبل  الإدخال أو  ،من البت في طلب التدخل بدلا   أسلملدعوى، وهذا لالقانونية كاملة  جراءاتالإ 

 .وأسانيدها ،ووقائعها الدّعوى النظر في مجمل 

 إحالةوجوب  -ىسفأيا  – الإماراتيطلق المشرع ية، فقد أالشّكليما يتعلق بالدفوع ا فمّ أ -3

هل تخلو  ر التساؤل ، وحقيقة يثيوى الدّعدفع شكلي في م دِ ق  ذا إ ،الموضوع يقاض  إلى الدّعوى 

ن هذا فإ ؛الدّعوى في كل دفع شكلي يقدم في  الإحالة تفاذا وجب دعوى من دفع شكلي فيها؟!؛

، الدّعوى المتعلق بتجهيز ملف  جراءاتالإ واستكمال  ،المدنية الدّعوى  إدارةسيعيق عمل  حتما  

، وليس الخصومةتنتهي بها  ية التيكلالشّ ن يقصد الدفوع أكان يريد  الإماراتين المشرع ونعتقد أ

 يقاض  إلى الحالةبصح القول أنه كان من الآ ية، ويرى الباحث،الشّكلدفوع طلاق لكل العلى الإ 

م دفع ذا ما قدّ غفل حالة إ، كما أن المشرع أالخصومةشكلي قد تنتهي به  م دفعدِ ذا ق  ، إالموضوع

، الدّعوى في  لسبق الفص أو ،شرط التحكيم بوجود فعكالدّ  ،الخصومةبعدم القبول قد تنتهي به 

م دفع دِ في حال ق   ،الإحالةن يذهب للنص على أ ،لذلك كان يجب على المشرع في هذه الجزئية

 .الخصومةبه  تنتهيقد  ،دفع بعدم القبول  أو  شكلي

فقط في حالة تقديم دفع  ،الموضوع يقاض ل الإحالةالنص على  ،الإماراتينتمنى على المشرع 

فكان يجب  ،ا بالنسبة للطلبات المستعجلةمّ أ .الخصومةدم القبول قد تنتهي به دفع بع أو شكلي 

مع وجوب  ،الموضوع يقاض وليس ل ،مور المستعجلة والوقتيةالآ  يقاض  إلىإحالتها النص على 

ا طلبات التدخل مّ ة، بعد البت في الطلب المستعجل. أالمدني الدّعوى  مكتب إلى بالعادةالنص 

لتعلقها  ،الدّعوى كامل ملف  إحالةلا مع ، إالموضوع يقاض ل حالةللإ  ا  فلا نرى لزوم ،الإدخالو

 في مرحلة تبادل الصحائف. ،وليس من سبب للاستعجال بالبت فيها ،الخصومة بأطراف

 المطلب الثاني

 في الطعون  الدّعوى  إدارةدور 

 ،2014( لسنة 10رقم ) المعدلة بالقانون  ،المدنية جراءاتالإ ( من قانون 162)بموجب المادة 

المختصة،  الإستئناففي محكمة  ،المدنية الدّعوى  إدارةتودع في مكتب  الإستئنافن صحيفة إف

 الدّعوى  إدارة، وتعمل (69)ا  يدوي أو  ا  لكترونيإ الإستئنافالمدنية بقيد صحيفة  الدّعوى  إدارةوتقوم 

 وهي:، نونيةللشروط القا الإستئنافالمدنية على التأكد من استيفاء صحيفة 

 .الإستئنافبيان الحكم محل  -1

 .الإستئنافتاريخ صدور الحكم محل  -2

 .الإستئنافأسباب  -3

 طلبات المستأنف. -4

في موطن  علانوالموطن الذي يختاره المستأنف للإ  ،وموطنهم ،وصفاتهم ،أسماء الخصوم -5

 المختصة. الإستئنافمحكمة 

 من يمثله. أو توقيع المستأنف  -6

                                                           
ول(، منشورات أكاديمية انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الآ  - (69)

 .424، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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ا طلبات التدخل مّ ة، بعد البت في الطلب المستعجل. أالمدني الدّعوى  مكتب إلى بالعادةالنص 

لتعلقها  ،الدّعوى كامل ملف  إحالةلا مع ، إالموضوع يقاض ل حالةللإ  ا  فلا نرى لزوم ،الإدخالو

 في مرحلة تبادل الصحائف. ،وليس من سبب للاستعجال بالبت فيها ،الخصومة بأطراف

 المطلب الثاني

 في الطعون  الدّعوى  إدارةدور 

 ،2014( لسنة 10رقم ) المعدلة بالقانون  ،المدنية جراءاتالإ ( من قانون 162)بموجب المادة 

المختصة،  الإستئناففي محكمة  ،المدنية الدّعوى  إدارةتودع في مكتب  الإستئنافن صحيفة إف

 الدّعوى  إدارة، وتعمل (69)ا  يدوي أو  ا  لكترونيإ الإستئنافالمدنية بقيد صحيفة  الدّعوى  إدارةوتقوم 

 وهي:، نونيةللشروط القا الإستئنافالمدنية على التأكد من استيفاء صحيفة 

 .الإستئنافبيان الحكم محل  -1

 .الإستئنافتاريخ صدور الحكم محل  -2

 .الإستئنافأسباب  -3

 طلبات المستأنف. -4

في موطن  علانوالموطن الذي يختاره المستأنف للإ  ،وموطنهم ،وصفاتهم ،أسماء الخصوم -5

 المختصة. الإستئنافمحكمة 

 من يمثله. أو توقيع المستأنف  -6

                                                           
ول(، منشورات أكاديمية انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الاجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، )الكتاب الآ  - (69)

 .424، ص 2015شرطة دبي، الطبعة الثانية، 
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 إدارةه: )يتولى مكتب على أنّ  2015( لسنة 104ر وزير العدل رقم )( من قرا4ت المادة )ونصّ 

والمحكمة الاتحادية العليا الاختصاصات المبينة في المادة  ،الإستئناففي كل من محاكم  الدّعوى 

  :ما يلي إلىالثالثة من هذا القرار بما يتوافق مع طبيعة العمل في تلك المحاكم بالضافة 

من  162ت عليه المادة مراعاة ما نصّ  الدّعوى يتعين على مدير  ستئنافال في حالة الطعن ب -1

في شأن جواز تقديم  .1992( لسنة 11المعدل للقانون رقم ) 2014( لسنة 10القانون رقم )

  .لى المحددة لنظرهو حتى تاريخ الجلسة الآ  ؛المستأنف لأسباب استئنافه

  .الإستئنافالي لليوم الذي يرفع فيه الابتدائية في اليوم الت الدّعوى ملف  طلب ضمّ  -2

( في 177مراعاة ما نصت عليه المادة ) الدّعوى يتعين على مدير  ،في حالة الطعن بالنقض -3

المحامي الذي وقع الطعن ممن يجوز لهم الترافع أمام  وأنّ  ،شأن إرفاق ما يفيد سداد التأمين

  .المحكمة

 الدّعوى ويقوم مدير  ،ة التي أصدرت الحكمطلب ضم ملف الحكم المطعون فيه من المحكم -4

في المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال الملف المطلوب خلال أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ 

 .(ورود طلب الضم

باستلام صور من  الإستئنافالمدنية بعد التأكد من بيانات صحيفة  الدّعوى  إدارةوم وتق 

 إدارةالمدنية، وتتأكد  الدّعوى  إدارةوصورة لمكتب بعدد المستأنف عليهم،  الإستئنافصحيفة 

 .(70)الستئنافب رفاق المستندات المتعلقةالمدنية من إ الدّعوى 

المستأنف مهلة بإمكانية تقديم أسباب استئنافه حتى ( 162)ومنحت الفقرة الثالثة من المادة 

 .الإستئنافلا حكم بعدم قبول ، وإالإستئنافلى لنظر و موعد الجلسة الآ 

                                                           
 (. 396بكر السرحان، مرجع سابق، ص ) - (70)

 إجراءاتقة بعمال القانونية المتعلّ تمارس الآ  ،ةالمدني الدّعوى  إدارةن فإ وبموجب هذه المواد،

 إدارة، فصلاحية )مرحلة تبادل صحائف الطعن( الإستئنافنظر الطعن في جلسات ما قبل 

وارفاق  ،والتأكد من توافر الشروط القانونية في الصحيفة ،الإستئناففي قيد  ،المدنية الدّعوى 

 الإستئنافصحيفة  إعلانو ودفع الرسم المقرر، ، الستئنافراق والمستندات المتعلقة بو الآ 

مع جلب ملف  ،وتجهيز ملف الطعن الإستئنافعلى  واستلام مذكرات الردّ  ،للمستأنف عليهم

هيئة  إلىومرفقاته  الإستئناف حالة، وإالإستئنافمصدرة الحكم محل من المحكمة  الدّعوى 

 ،ط القانونيةو للشر  ا  وفق ،ا  حكامكثر إوأ ،ر جاهزية للمحكمةكثل ملف الطعن أ، يجعالإستئناف

 ويسهل مهمة محكمة الطعن.

يجوز تقديم الطعن نه ، فإ(177لنص المادة ) ا  فوفقالطعن بالنقض،  إلىمر بالنسبة الآ وكذلك 

يجوز  أو  ،الدّعوى التي حكمت في  الإستئنافلمحكمة  ،المدنية الدّعوى  إدارةفي قلم  ،بالنقض

كان الطعن ، سواء التمييز أو  ،محكمة النقض أو  ،الاتحاديةالمحكمة  إلىتقديم الطعن مباشرة 

، حسب محكمة التمييز أو  ،حكمة النقضلم أو  ،العليا الاتحاديةللمحكمة  ا  مقدم ،بالنقض

 المحكمة إلىفيقدم  ،على حكم محكمة اتحادية ا  ذا كان الطعن مقدمالآحوال القانونية، فإ

 أو  ،محكمة النقض إلىفيقدم  ،على حكم محكمة محلية ا  ا إذا كان مقدممّ أ العليا. الاتحادية

 للتسمية المتعلقة بالمارة المعنية. ا  وفق ،التمييز

 إدارة نّ فإ ،في المحكمة التي أصدرت الحكم ،المدنية الدّعوى  إدارة إلىوفي حال تقديم الطعن 

من استيفاء صحيفة الطعن  –من الشروط القانونية للطعن  بعد التأكد –المدنية تعمل  الدّعوى 

وتوقيع الطعن من محام  ،ودفع الرسم المقرر  ،والبيانات التي تطلبها القانون  ،للشروط القانونية
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 إجراءاتقة بعمال القانونية المتعلّ تمارس الآ  ،ةالمدني الدّعوى  إدارةن فإ وبموجب هذه المواد،

 إدارة، فصلاحية )مرحلة تبادل صحائف الطعن( الإستئنافنظر الطعن في جلسات ما قبل 

وارفاق  ،والتأكد من توافر الشروط القانونية في الصحيفة ،الإستئناففي قيد  ،المدنية الدّعوى 

 الإستئنافصحيفة  إعلانو ودفع الرسم المقرر، ، الستئنافراق والمستندات المتعلقة بو الآ 

مع جلب ملف  ،وتجهيز ملف الطعن الإستئنافعلى  واستلام مذكرات الردّ  ،للمستأنف عليهم

هيئة  إلىومرفقاته  الإستئناف حالة، وإالإستئنافمصدرة الحكم محل من المحكمة  الدّعوى 

 ،ط القانونيةو للشر  ا  وفق ،ا  حكامكثر إوأ ،ر جاهزية للمحكمةكثل ملف الطعن أ، يجعالإستئناف

 ويسهل مهمة محكمة الطعن.

يجوز تقديم الطعن نه ، فإ(177لنص المادة ) ا  فوفقالطعن بالنقض،  إلىمر بالنسبة الآ وكذلك 

يجوز  أو  ،الدّعوى التي حكمت في  الإستئنافلمحكمة  ،المدنية الدّعوى  إدارةفي قلم  ،بالنقض

كان الطعن ، سواء التمييز أو  ،محكمة النقض أو  ،الاتحاديةالمحكمة  إلىتقديم الطعن مباشرة 

، حسب محكمة التمييز أو  ،حكمة النقضلم أو  ،العليا الاتحاديةللمحكمة  ا  مقدم ،بالنقض

 المحكمة إلىفيقدم  ،على حكم محكمة اتحادية ا  ذا كان الطعن مقدمالآحوال القانونية، فإ

 أو  ،محكمة النقض إلىفيقدم  ،على حكم محكمة محلية ا  ا إذا كان مقدممّ أ العليا. الاتحادية

 للتسمية المتعلقة بالمارة المعنية. ا  وفق ،التمييز

 إدارة نّ فإ ،في المحكمة التي أصدرت الحكم ،المدنية الدّعوى  إدارة إلىوفي حال تقديم الطعن 

من استيفاء صحيفة الطعن  –من الشروط القانونية للطعن  بعد التأكد –المدنية تعمل  الدّعوى 

وتوقيع الطعن من محام  ،ودفع الرسم المقرر  ،والبيانات التي تطلبها القانون  ،للشروط القانونية
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 ،المحكمة المختصة بنظره إلىالطعن  بإرسالمحكمة الطعن، وتقوم بعد ذلك  أماممجاز للمرافعة 

 .(71)التي ورد عليها الطعن الستئنافب الدّعوى وملف  ،الطعنمحل  الإستئنافمعه حكم  ا  مرفق

المعدلة بالقانون رقم  ،(180( و)177( و)162في تطبيق المواد ) ،المدنية الدّعوى  إدارةوقيام 

يجعل عمل  ،القانونية فضل الوجوهعلى أ ( من قرار وزير العدل،4، والمادة )2014( لسنة 10)

 ،ها للشروط التي تطلبها القانون ؤ واستيفا ،ة صحائف الطعن، فصحّ كثر تركيزا  محكمة النقض أ

 الدّعوى  ملفّ ضم و  ،راق اللازمة لنظر الطعنو والآ  ،رفاق المستنداتإو  ،ا  صحيح ا  إعلانها إعلانو 

من النظر بالطعن بأسرع  ،المحكمة تمكينيسهل عمل محكمة الطعن في  ،محل الطعن كاملا  

ر في ن تتوافأ ، التي يجباستيفاء المتطلبات القانونيةدون الدخول في النظر في  ،وقت ممكن

دعوى الطعن  سير على حسن  ا  عن، وهذا بالطبع ينعكس إيجابمرحلة قبل بدء جلسات نظر الط

 بها. ونظرها والبتّ 

نه لا يتخلف في مرحلة الطعن، فإ المدنية الدّعوى  إدارةفي دور  ،ا موقف القانون الآمريكيمّ أ

في استلام صحائف  ،المدنية الدّعوى  إدارةمن جانب قيام  ،الإماراتينون عن موقف القا ا  كثير 

 إدارةن ، فإخرها للأطراف، ولكن من جانب آإعلانو  ،ومن استيفائها للشروط القانونية ،الطعن

التسوية بين  إلىلة السعي و الها وظيفة موضوعية في مح ،المدنية في القانون الآمريكي الدّعوى 

المدنية في مرحلة الطعن، والتي تمارسها من خلال  الدّعوى  دارةلطعن، فلإ الخصوم في ا أطراف

صحيفة الطعن  إحالةالطعن، قبل بعقد تسوية تتعلق  حاولةن تجلس مع الخصوم لمأقاض، 

عباء المحاكمة أو  المحكمة من عدد الطعون  ن كاهلعالتخفيف  إلى ا  محكمة الطعن، سعي إلى

ترد على الحكم  ،عون التي لا ترتكز عادة على أسباب حقيقيةمحكمة الطعن، وخاصة في الط أمام

                                                           
 (.419 - 416بكر السرحان، مرجع سابق، ص ) - (71)

 إلىفي حال عدم التوصل  الدّعوى  دارةن ل أشكلية في كثير من الآحيان، كما  أو محل الطعن، 

ووضع جدول زمني  ،ل تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف حول الطعنو ان تح، أالآطرافتسوية بين 

 .(72)لنظر الطعن

تسوية وتصفية  محاولةليه المشرع الآمريكي، من إماراتي، تبني ما ذهب ونتمنى على المشرع الا 

الطعون، قبل عرضها على محكمة الطعن، لما فيه من اختصار للإجراءات، وتخفيف عن كاهل 

 محكمة الطعن، من طعون شكلية بعيدة عن الجدية.

  

                                                           
ستئناف الآردنية، أنظر تفصيلا: عادل اللوزي، تسوية الطعون في محكمة الاستئناف الآمريكية الثانية ومجال تطبيقها في محاكم الا  - (72)

 ( وما بعدها.82، ص )2008(، 34مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد )
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 الفصل الثالث

 التطبيقية الميدانية الدّراسة

من خلال تية، امار المدنية في المحاكم الإ  الدّعوى  دارةل تطبيقية  هذا الفصل دراسة تناول ي

( لمعالجة البيانات، حول SPSSمن خلالها استخدام حزمة برمجيات ) حصائية تمّ سة إاالقيام بدر 

 الدّعوى  إدارةالتي تقوم بها  جراءاتالإ المدنية، وفاعلية  الدّعوى  إدارةالرضا عن استحداث 

 الدّعوى  إدارة إجراءاتالناجزة من خلال  العدالةب ةجوانب المتعلقالمدنية، ومدى تحقق ال

 بو ظبي.( من القضاة والمحامين في إمارة أ50من )عينة عشوائية  الدّراسةالمدنية، واستهدفت 

 : الدّراسةأداة 

مت على غرار مقياس ليكرت الخماس ي وصمّ  ،داة لجمع البيانات على شكل استبانةتم تطوير أ

حايد، لا اتفق، لا اتفق ، اتفق، مفقرة تأخذ الاجابات عليها التدرج )اتفق تماما   (26)مكونة من 

 ( على التوالي.1، 2، 3، 4، 5زان )و عطيت الآ ( وأتماما  

 وبهدف تحديد درجة الموافقة تم ما يلي:

 4= 1-5استخراج مدى المقياس= 

 ئة.وهو طول الف 1.33( وهي عدد المستويات= 3قسمة مدى المقياس على )

 واعتمدت الفئات التالية بناء على متوسطات الاجابات:

 درجة موافقة منخفضة. :1.00-2.33

 درجة موافقة متوسطة. :2.34-3.67

 درجة موافقة مرتفعة. :2.68-5.00

 

 المعالجة الإحصائية:

ي والت ( لمعالجة البيانات،SPSSبرمجيات ) استخدام حزمةلأغراض المعالجة الإحصائية تم  

والآخذ  الحاسوب، لاستخراج المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، إلىالها تم إدخ

 (. وتحديدا  استخدمت الطرق الإحصائية التالية:(a≤ 0.05بمستوى الدلالة 

على  الدّراسةالمعيارية لاستجابات أفراد  الحسابية، والانحرافاتاستخدام المتوسطات  -

 فقرات الاستبانة.

 )ت( للعينات المستقلة لاختبار الفروق الثنائية )قضاة، محامين(. بار استخدام اخت -

 استخدام تحليل الانحدار البسيط. -

 استخدام تحليل الانحدار المتعدد. -

 استخدام اختبار الثبات بطريقة الفا كرونباخ للاتساق الداخلي. -
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 الميدانية الدّراسةنتائج 

 النتائج الوصفية:

القضاة  الدّراسةحرافات المعيارية لجابات افراد ت الحسابية والانتم استخراج المتوسطا

 :الدّراسةوالمحامين على كل مجال من مجالات 

 :المدنية الدّعوى  إدارةالرضا عن استحداث  .1

ودرجة الموافقة  ة، والرتبة،والانحرافات المعياري (: المتوسطات الحسابية،3دول رقم )ج

 :المدنية الدّعوى  إدارةقرات مقياس الرضا عن استحداث على ف الدّراسةلاستجابات أفراد 

من  ،الدّراسةفراد وجود درجة موافقة مرتفعة لدى أ ،(3يتضح من بيانات الجدول رقم )

المدنية، فقد بلغ متوسط الدرجة الكلية  الدّعوى  إدارةلرضاهم عن استحداث  ،القضاة والمحامين

 دنج ،ربعلرضا الآ (. وعلى مستوى فقرات ا0.37( وبانحراف معياري )4.69للإجابات على المقياس )

( بمتوسط 2رضا على الفقرة رقم )لى درجات الا جاءت بدرجة رضا مرتفعة وكانت أعنها جميعهأ

المدنية  الدّعوى  إدارةستحداث يعد ا على " تنصّ والتي  ،(0.43( وانحراف معياري )4.76جابات )إ

 (4رقم )الفقرة  "، وفي المرتبة الثانية جاءتجراءاتالإ خطوة تشريعية مناسبة بهدف اختصار 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة
درجة 
 الموافقة

 الرردّعوى  إدارةسررررررررررررررتحررداث كرران موفقررا في ا الإمرراراتيالمشرررررررررررررررع  1
 المدنية.

 مرتفعة 4 0.60 4.62

المرررردنيررررة خطوة تشررررررررررررررريعيرررة  الرررردّعوى  إدارةسررررررررررررررتحررررداث يعررررد ا 2
 .جراءاتالإ بة بهدف اختصار مناس

 مرتفعة 1 0.43 4.76

المررردنيرررة في  الررردّعوى  إدارةنصرررررررررررررروص  الإمررراراتيعرررالج المشرررررررررررررررع  3
 بشكل فاعل. جراءاتالإ قانون 

 مرتفعة 3 0.53 4.64

وتحقيق  جراءاتالإ  اختصررررررار المدنية في  الدّعوى  إدارةتسررررررهم  4
 الناجزة السريعة. العدّالة

 مرتفعة 2 0.44 4.74

 مرتفعة --- 0.37 4.69 الكلي

المدنية  الدّعوى  إدارةتسهم  على " تنصّ والتي  ،(0.44( وانحراف معياري )4.74بمتوسط اجابات )

( بمتوسط اجابات 3"، ثم الفقرة رقم )الناجزة السريعة  العدّالةوتحقيق  جراءاتالإ  اختصار في 

المدنية  الدّعوى  إدارةوص نص الإماراتيعلى "عالج المشرع  تنصّ و  ،(0.53انحراف معياري )( و 4.64)

خيرة بمتوسط ( في المرتبة الرابعة والآ 1رقم ) "، فيما جاءت الفقرةبشكل فاعل  جراءاتالإ في قانون 

ستحداث في ا كان موفقا   الإماراتيالمشرع على " تنصّ و  ،(0.60( وانحراف معياري )4.62اجابات )

 .المدنية " الدّعوى  إدارة
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المدنية  الدّعوى  إدارةتسهم  على " تنصّ والتي  ،(0.44( وانحراف معياري )4.74بمتوسط اجابات )
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خيرة بمتوسط ( في المرتبة الرابعة والآ 1رقم ) "، فيما جاءت الفقرةبشكل فاعل  جراءاتالإ في قانون 

ستحداث في ا كان موفقا   الإماراتيالمشرع على " تنصّ و  ،(0.60( وانحراف معياري )4.62اجابات )

 .المدنية " الدّعوى  إدارة
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 :جراءاتالإ في  المدنية الدّعوى  إدارةدور  .2
ودرجة الموافقة  (: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والرتبة،4)جدول رقم 

 :جراءاتالإ المدنية في  الدّعوى  إدارةعلى فقرات مقياس دور  الدّراسةلاستجابات أفراد 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

 الرتبة
درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 3 0.49 4.60 .الدّعوى المدنية بشكل كبير في قيد  الدّعوى  ارةإدتساعد  1
المقرررابلرررة عنرررد  الررردّعوى  أو  الررردّعوى المررردنيرررة من ملف  الررردّعوى  إدارة تترررأكرررد 2

 قيدها بشكل دقيق لتلافي وجود أية نواقص.
 مرتفعة 9 0.58 4.50

 مرتفعة 4 0.50 4.58 ي.القضائ علانالمدنية بشكل فاعل في إجراء الإ  الدّعوى  إدارةتعمل  3
أي  أو  الرردّعوى القضررررررررررررررررائي لصررررررررررررررحيفررة  علانالمرردنيررة بررال  الرردّعوى  إدارةتقوم  4

د  خلال  الدّعوى يتعلق ب إعلان  ة زمنية مناسبة.م 
 مرتفعة 1 0.47 4.68

وسرررررريلة ممكنة  بأقصررررررر  علانالإ  بشررررررأنمع الخصرررررروم  الدّعوى  إدارةتتواصررررررل  5
 وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة.

 مرتفعة 7 0.54 4.54

المررردنيرررة من تقرررديم قرررائمرررة الآدلرررة مع ملف صررررررررررررررحيفررة  الررردّعوى  إدارة تترررأكرررد 6
 ،مع الطلبات التحفظية الدفوع، أو  أو مع ملف مذكرة الدفاع  أو  ،الدّعوى 

 الوقتية.  أو 
 مرتفعة 11 0.58 4.48

 مرتفعة 16 0.65 4.32 .الدّعوى من وجودها في ملف  والتأكد ،في حصر الآدلة الدّعوى  إدارةتسهم  7
ة مسرررررائل وكلائهم بشرررررأن أيّ  أو  ،المدنية مع الخصررررروم الدّعوى  إدارةتتواصرررررل  8

 .الدّعوى تتعلق بملف 
 مرتفعة 14 0.70 4.44

وقتيرة تقردم في  أو دور فراعرل في مترابعرة أي طلبرات تحفظيرة  الردّعوى  دارةل  9
 الذي سينظر فيها والخصوم. القاض يمن خلال متابعتها مع  الدّعوى 

 مرتفعة 15 0.70 4.42

 الدّعوى ية التي تقدم في الشّكلدور إيجابي في متابعة الدفوع  الدّعوى  دارةل  10
 للنظر فيها. يالقاض  إلىوتحال 

 مرتفعة 6 0.50 4.54

محكمة الموضرررررررررررررروع  إلىومرفقاته  الدّعوى المدنية ملف  الدّعوى  إدارةتحيل  11
 ها دون تأخيرإجراءاتمن  الانتهاءعند 

 مرتفعة 13 0.58 4.44

لبسررررررررررررررط رقررابررة  وكرراملا   المحكمررة جرراهزا   إلىعنررد إحررالترره  الرردّعوى يكون ملف  12
 .الدّعوى الموضوع على  قاض

 مرتفعة 10 0.50 4.48

 مرتفعة 5 0.50 4.56 في قيد الطعون على الآحكام. فاعلا   المدنية دورا   الدّعوى  إدارةتلعب  13
 مرتفعة 12 0.50 4.46 ية في الطعن.الشّكلافر الشروط المدنية من تو  الدّعوى  إدارة تتأكد 14
د  خلال  علانالمرررررردنيررررررة في قيررررررد الطعن والإ  الرررررردّعوى  إدارةتقوم  15 ة زمنيررررررة مرررررر 

 مناسبة.
 مرتفعة 8 0.73 4.54

 سررررررررررررررير المرردنيررة بوظررائفهررا بشرررررررررررررركررل يسرررررررررررررررراعررد في تي الرردّعوى  إدارةعمومررا تقوم  16
د  واختصار  التقاض ي إجراءات  .ض يالتقا إجراءاتة م 

 مرتفعة 2 0.48 4.66

 مرتفعة --- 0.18 4.52 الكلي

من  الدّراسةفراد وجود درجة موافقة مرتفعة لدى أ ،(4تضح من بيانات الجدول رقم )

، فقد بلغ متوسط الدرجة الكلية جراءاتالإ المدنية في  الدّعوى  إدارةعن دور  ،القضاة والمحامين

فقد  ،(. وعلى مستوى فقرات المقياس0.18ياري )( وبانحراف مع4.52للإجابات على المقياس )

على درجات الموافقة على الفقرة فقرة، وكانت أ 16ة مرتفعة وعددها جاءت جميعها بدرجة موافق

 الدّعوى  إدارةتقوم  على " تنصّ والتي  ،(0.47( وانحراف معياري )4.68جابات )إ( بمتوسط 4رقم )

د  خلال  الدّعوى يتعلق ب إعلانأي  أو  ،الدّعوى القضائي لصحيفة  علانالمدنية بال  ة زمنية م 

( وانحراف معياري 4.66( بمتوسط اجابات )16"، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )مناسبة

 سير المدنية بوظائفها بشكل يساعد في تي الدّعوى  إدارةتقوم  عموما   على " تنصّ والتي  ،(0.48)

د  واختصار  التقاض ي إجراءات ( 4.60( بمتوسط اجابات )1"، ثم الفقرة رقم )التقاض ي إجراءاتة م 

 ".الدّعوى المدنية بشكل كبير في قيد  الدّعوى  إدارةتساعد على " تنصّ و  ،(0.49وانحراف معياري )

بمتوسط  ،( في المرتبة الرابعة والآخيرة7رقم ) دنى فكانت الفقرةأما الفقرات ذات الموافقة الآ 

في حصر الآدلة  الدّعوى  إدارةتسهم  على " تنصّ و  ،(0.65) ( وانحراف معياري 4.32جابات )إ

( وانحراف 4.42( بمتوسط اجابات )9"، يليها الفقرة رقم )الدّعوى من وجودها في ملف  والتأكد

ة قتيّ و و  ةدور فاعل في متابعة أي طلبات تحفظيّ  الدّعوى  دارةل على " تنصّ و  ،(0.70معياري )

 ".الذي سينظر فيها والخصوم القاض يمع  من خلال متابعتها الدّعوى تقدم في 
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من  الدّراسةفراد وجود درجة موافقة مرتفعة لدى أ ،(4تضح من بيانات الجدول رقم )

، فقد بلغ متوسط الدرجة الكلية جراءاتالإ المدنية في  الدّعوى  إدارةعن دور  ،القضاة والمحامين

فقد  ،(. وعلى مستوى فقرات المقياس0.18ياري )( وبانحراف مع4.52للإجابات على المقياس )

على درجات الموافقة على الفقرة فقرة، وكانت أ 16ة مرتفعة وعددها جاءت جميعها بدرجة موافق

 الدّعوى  إدارةتقوم  على " تنصّ والتي  ،(0.47( وانحراف معياري )4.68جابات )إ( بمتوسط 4رقم )

د  خلال  الدّعوى يتعلق ب إعلانأي  أو  ،الدّعوى القضائي لصحيفة  علانالمدنية بال  ة زمنية م 

( وانحراف معياري 4.66( بمتوسط اجابات )16"، وفي المرتبة الثانية جاءت الفقرة رقم )مناسبة

 سير المدنية بوظائفها بشكل يساعد في تي الدّعوى  إدارةتقوم  عموما   على " تنصّ والتي  ،(0.48)

د  واختصار  التقاض ي إجراءات ( 4.60( بمتوسط اجابات )1"، ثم الفقرة رقم )التقاض ي إجراءاتة م 

 ".الدّعوى المدنية بشكل كبير في قيد  الدّعوى  إدارةتساعد على " تنصّ و  ،(0.49وانحراف معياري )

بمتوسط  ،( في المرتبة الرابعة والآخيرة7رقم ) دنى فكانت الفقرةأما الفقرات ذات الموافقة الآ 

في حصر الآدلة  الدّعوى  إدارةتسهم  على " تنصّ و  ،(0.65) ( وانحراف معياري 4.32جابات )إ

( وانحراف 4.42( بمتوسط اجابات )9"، يليها الفقرة رقم )الدّعوى من وجودها في ملف  والتأكد

ة قتيّ و و  ةدور فاعل في متابعة أي طلبات تحفظيّ  الدّعوى  دارةل على " تنصّ و  ،(0.70معياري )

 ".الذي سينظر فيها والخصوم القاض يمع  من خلال متابعتها الدّعوى تقدم في 
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 :الناجزة العدّالةق يتحقفي  الدّعوى  إدارةدور  .3

الموافقة  والرتبة، ودرجة (: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية،5جدول رقم )

 :الناجزة العدّالةعلى فقرات مقياس تحقق  الدّراسةلاستجابات أفراد 

من  الدّراسةفراد أوجود درجة موافقة مرتفعة لدى  ،(5يتضح من بيانات الجدول رقم )

ة للإجابات على الناجزة، فقد بلغ متوسط الدرجة الكلي العدالةعن تحقق  ،القضاة والمحامين

نها جميعها المقياس نلاحظ أ (. وعلى مستوى فقرات0.33( وبانحراف معياري )4.37المقياس )

افقة على الفقرة رقم على درجات المو فقرات، وكانت أ 6مرتفعة وعددها  جاءت بدرجة موافقة

 دّعوى ال إدارةتسهم على " تنصّ والتي  ،(0.50( وانحراف معياري )4.72جابات )( بمتوسط إ6)

نية "، وفي المرتبة الثاها دون المساس بالحق في الطعنإعلانالمدنية في تسهيل تقديم الطعون و 

تعمل على " تنصّ والتي  ،(0.50( وانحراف معياري )4.58جابات )( بمتوسط إ5جاءت الفقرة رقم )

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 يالحساب
الانحراف 

 المعياري 
 الرتبة

درجة 
 الموافقة

 الرردّعوى قيررد  إجراءاتالمرردنيررة على تسررررررررررررررهيررل  الرردّعوى  إدارةتعمررل  1
 لادعاءاته دون المساس بهذا الحق. المدّعيوبسط 

 مرتفعة 5 0.39 4.18

القضرررررررررررررررائي خلال  علانالمدنية على القيام بال  الدّعوى  إدارةتعمل  2
د    عليها القانون. التي نصّ  جراءاتال ة مناسبة دون المساس بم 

 مرتفعة 3 0.51 4.50

المرردنيررة في تقررديم مررذكرة الرردفرراع والرردفوع  الرردّعوى  إدارةتسررررررررررررررراعررد  3
د  دون المساس بحق الدفاع وضماناته خلال   ة زمنية مناسبة.م 

 مرتفعة 4 0.54 4.48

والوقتية والدفوع  المدنية في الطلبات التحفظية الدّعوى  إدارةدور  4
 القانونية. الآطرافية فاعل دون المساس بحقوق كلالشّ 

 مرتفعة 6 1.23 3.74

 إلىوإحررالترره  الرردّعوى المرردنيررة على تجهيز ملف  الرردّعوى  إدارةتعمررل  5
دون أن يؤثر ذلك على حقوق  ةمدة زمنية ممكن بأقصررررررررررررررر المحكمة 

 الخصوم التي رتبها القانون.
 مرتفعة 2 0.50 4.58

ها إعلاننية في تسررررررررررررررهيل تقديم الطعون و المد الدّعوى  إدارةتسررررررررررررررهم  6
 دون المساس بالحق في الطعن.

 مرتفعة 1 0.50 4.72

 مرتفعة --- 0.33 4.37 الكلي

 ؛ةة ممكنمدة زمني بأقصر المحكمة  إلىوإحالته  الدّعوى المدنية على تجهيز ملف  الدّعوى  إدارة

جابات ( بمتوسط إ2)"، ثم الفقرة رقم دون أن يؤثر ذلك على حقوق الخصوم التي رتبها القانون 

المدنية في تقديم مذكرة  الدّعوى  إدارةتساعد  على" تنصّ و  ،(0.51( وانحراف معياري )4.50)

د  الدفاع والدفوع دون المساس بحق الدفاع وضماناته خلال   ".ة زمنية مناسبة م 

سط خيرة بمتو ( في المرتبة الرابعة والآ 4رقم ) دنى فكانت الفقرةلفقرة ذات الموافقة الآ أما ا

المدنية في الطلبات  الدّعوى  إدارةدور على " تنصّ و  ،(1.23( وانحراف معياري )3.74جابات )إ

 ".القانونية  الآطرافية فاعل دون المساس بحقوق الشّكلوالدفوع  ،والوقتية ةالتحفظيّ 

 :الدّراسةضيات اختبار فر 

 العدالةالمدنية وبين  الدّعوى  إدارةوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تلى: و الفرضية الآ 

 (.α≤0.05الناجزة عند مستوى معنوية )

 لةاالعدالمدنية و  الدّعوى  إدارة(: نتائج ارتباط بيرسون لاختبار العلاقة بين 6جدول رقم )

 الناجزة

 الناجزة العدالة المتغير

 الدّعوى  ةإدار 

 المدنية

معامل ارتباط 

 بيرسون 
0.441 

 50 حجم العينة

 *0.001 حصائيةالدلالة الإ 

 (.α≤0.05حصائيا  عند مستوى الدلالة )* الارتباط دال إ
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 ؛ةة ممكنمدة زمني بأقصر المحكمة  إلىوإحالته  الدّعوى المدنية على تجهيز ملف  الدّعوى  إدارة

جابات ( بمتوسط إ2)"، ثم الفقرة رقم دون أن يؤثر ذلك على حقوق الخصوم التي رتبها القانون 

المدنية في تقديم مذكرة  الدّعوى  إدارةتساعد  على" تنصّ و  ،(0.51( وانحراف معياري )4.50)

د  الدفاع والدفوع دون المساس بحق الدفاع وضماناته خلال   ".ة زمنية مناسبة م 

سط خيرة بمتو ( في المرتبة الرابعة والآ 4رقم ) دنى فكانت الفقرةلفقرة ذات الموافقة الآ أما ا

المدنية في الطلبات  الدّعوى  إدارةدور على " تنصّ و  ،(1.23( وانحراف معياري )3.74جابات )إ

 ".القانونية  الآطرافية فاعل دون المساس بحقوق الشّكلوالدفوع  ،والوقتية ةالتحفظيّ 

 :الدّراسةضيات اختبار فر 

 العدالةالمدنية وبين  الدّعوى  إدارةوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين تلى: و الفرضية الآ 

 (.α≤0.05الناجزة عند مستوى معنوية )

 لةاالعدالمدنية و  الدّعوى  إدارة(: نتائج ارتباط بيرسون لاختبار العلاقة بين 6جدول رقم )

 الناجزة

 الناجزة العدالة المتغير

 الدّعوى  ةإدار 

 المدنية

معامل ارتباط 

 بيرسون 
0.441 

 50 حجم العينة

 *0.001 حصائيةالدلالة الإ 

 (.α≤0.05حصائيا  عند مستوى الدلالة )* الارتباط دال إ
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حصائية عند نتائج ارتباط بيرسون وجود علاقة إيجابية متوسطة الدرجة ذات دلالة إثبتت أ

حصائية ( والدلالة الإ 0.441تباط بيرسون )معامل ار  (، حيث بلغت قيمةα≤0.05مستوى دلالة )

 (.0.001لها )

، الدّعوى المدنية )قيد  الدّعوى  إدارةالفرضية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة احصائية لمكونات 

الناجزة عند مستوى  العدالة، حصر الدليل، تجهيز الملف، الطلبات والدفوع، الطعن( في علانالإ 

 (.α≤0.05معنوية )

المدنية )قيد  الدّعوى  إدارة(: نتائج تحليل الانحدار المتعدد لاختبار أثر مكونات 7جدول رقم )

 :الناجزة الةدالع، الطلبات والدفوع، الطعن( في ، حصر الدليل، تجهيز الملفعلان، الإ الدّعوى 

 (.α≤0.05حصائيا  عند مستوى الدلالة )* الارتباط دال إ

حصائيا إ دال تأثير وجود إلى ،(7رقم ) الجدول  في الموضحة المتعدد الانحدار تحليل نتائج تشير

( Tاختبار) تثبته نتائجوهو ما  ،الناجزة الةدالع)تجهيز الملف، الطعن( في  الدّعوى  إدارةلمكونات 

 علىوهما أ ،التوالي( على 2.719، 3.447) والبالغة ( المحسوبةTلقيمة ) حصائيةالإ  الدلالة بدلالة

 تظهر ولم .(2.215) ( والبالغة0.05خطأ ) ( ومستوى 44حرية ) درجات عند ( الجدوليةTقيمة ) من

، حصر الدليل، الطلبات علان، الإ دّعوى الخرى )قيد الآ  ةللمكونات الآربع تأثير وجود الانحدار نتائج

مكونات إدارة 
 الدّعوى المدنية

 معامل
 الارتباط

(R)  

 معامل
 التحديد

(²R) 

 (F) قيمة
 المحسوبة

 الدلالة
 الاحصائية

 الانحدار معامل
(B) 

 (T) قيمة
 المحسوبة

 الدلالة
 الإحصائية

 قيد الدّعوى 

0.585 0.343 3.735 0.004* 

0.054 0.574 0.569 
 0.420 0.815 0.107 الإعلان

 0.909 0.115 0.009 حصر الدليل
 *0.001 3.447 0.415 تجهيز الملف

 0.504 0.673 0.068 الطلبات والدفوع
 *0.009 2.719 0.331 الطعن

 توضح ( الجدولية. كماTقيمة ) من أدنى لها ( المحسوبةTقيم ) نّ إ الناجزة إذ العدالةوالدفوع( في 

 العدالة( من التباين في %34.3مجتمعة ) الدّعوى  إدارةبأن مكونات  المتعدد الانحدار تحليل نتائج

 الناجزة.
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 توضح ( الجدولية. كماTقيمة ) من أدنى لها ( المحسوبةTقيم ) نّ إ الناجزة إذ العدالةوالدفوع( في 

 العدالة( من التباين في %34.3مجتمعة ) الدّعوى  إدارةبأن مكونات  المتعدد الانحدار تحليل نتائج

 الناجزة.
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 الخاتمة

الناجزة في القانون الإماراتي  العدالةالمدنية في تحقيق  الدّعوى  إدارةاعلية هذا البحث، ف تناول 

ثلاثة فصول،  إلىمقارنة مع القانون الآمريكي "دراسة نظرية تطبيقية"، وقد تم تقسيم البحث 

 تناول الناجزة، و  العدالةالمدنية وعلاقتها ب الدّعوى  دارةل التكوين القانوني ل و الفصل الآ  تناول 

صص للدراسة التطبيقية ، أما الفصل الثالث فخالخصومةفي  الدّعوى  إدارةالثاني دور  الفصل

 الميدانية.

 العديد من النتائج والتوصيات: إلىوقد توصل البحث 

 النتائج:

 : النتائج النظرية:لا أو 

نها "جهاز إداري داخل دنية في القانون الإماراتي على أالم الدّعوى  إدارةيمكن تعريف  -1

المدنية، التي تتم  الدّعوى إجراءات  سير ، يعمل على تنظيم وتوجيه وحسن القضائية السلطة

للشكل الإجرائي السليم،  الموضوع، بهدف تحقق الإجراء القضائي، وفقا   يقاض خارج إطار سلطة 

 وبأسرع وقت ممكن".

موميين المدنية، لموظفين ع الدّعوى  إدارةقانون الإجراءات المدنية الإماراتي، جعل وظيفة  -2

 دارةل  قاض  والآردني، من تخصيص  مريكيالآ تابعين لوزارة العدل، ولم يأخذ بما أخذ به المشرع 

 المدنية. الدّعوى  إدارةكلت لمكتب أو المدنية، يعمل على القيام بالمهام والصلاحيات التي  الدّعوى 

 ية وفقا  المدنية في القانون الإماراتي، ذات طبيعة قضائ الدّعوى  إدارةعمال مكتب أ -3

للمعيار  ، أما في القانون الآمريكي فان طبيعتها قضائية وفقا  الخصومةللمعيار الموضوعي لتعلقها ب

 ي، لتعلقها بخصومة وصادرة من قاض.الشّكلالموضوعي و 

المدنية في القانون الإماراتي بوظائفها، من قيد للدعوى وإعلانها،  الدّعوى  إدارةقيام  -4

لدفوع والطلبات المستعجلة، واستلام الطعون وتبليغها، خلال واستلام مذكرات الدفاع وا

،  الدّعوى للإجراءات التي نص عليها القانون، وتجهيز ملف  ووفقا   ،المواعيد القانونية المقررة كاملا 

الموضوع بأسرع وقت ممكن، دون  يقاض ونظرها من قبل  الدّعوى  سير الانعكاس على  إلىيؤدي 

 العدالةتحقق  إلىية تتعلق بإجراءات ما قبل بدء المحاكمة. وهذا يؤدي الدخول في إشكاليات قانون

 الناجزة، في هذه الجوانب، ويسرع من حصول صاحب الحق على حقه.

الصلح  أو أية صلاحيات، تتعلق بالتسوية  الدّعوى  إدارةلم يمنح المشرع الإماراتي، مكتب  -5

الموضوع، كما  يقاض أمام  الدّعوى تم في ، والإجراءات التي تالدّعوى إعداد جدول زمني لنظر  أو 

، الدّعوى المدنية، في التدخل في استبعاد الآدلة غير المنتجة في  الدّعوى  دارةلا يوجد أية سلطات ل 

المدنية. وذلك على خلاف القانون  الدّعوى  إدارةلجراءات  قاضهذا ناتج عن عدم تعيين  وطبعا  

استبعاد الآدلة غير  أو المدنية، في إجراء الصلح  لدّعوى ا إدارة يقاض الآمريكي، الذي منح سلطات ل

 .الدّعوى المنتجة وتحديد جدول زمني لنظر 

الموضوع، في حال  يقاض  إلى الدّعوى إحالة ب الدّعوى  إدارةماراتي، مكتب لزم المشرع الإ أ -6

قد لا يتوافق مع صحيح  طلب مستعجل، وهذا أو تدخل  أو طلب ادخال  أو تقديم دفع شكلي 

 المدنية. الدّعوى  إدارةعطل عمل تالموضوع في هذه الحالات،  يقاض الإحالة ل نّ لأ  ؛ون القان

المدنية،  الدّعوى  إدارةماراتي بموجب قرار وزير العدل، صلاحية لمكتب منح المشرع الإ  -7

 الموضوعي في بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في النزاع، وهذا الجانب يتعلق بالخصوم والحقّ 

وممارسة  ،الموضوع يقاض ن يمنح لموظف عام في المحكمة، لأنه من صميم عمل جوز أ، ولا يذاته
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المدنية في القانون الإماراتي بوظائفها، من قيد للدعوى وإعلانها،  الدّعوى  إدارةقيام  -4

لدفوع والطلبات المستعجلة، واستلام الطعون وتبليغها، خلال واستلام مذكرات الدفاع وا

،  الدّعوى للإجراءات التي نص عليها القانون، وتجهيز ملف  ووفقا   ،المواعيد القانونية المقررة كاملا 

الموضوع بأسرع وقت ممكن، دون  يقاض ونظرها من قبل  الدّعوى  سير الانعكاس على  إلىيؤدي 

 العدالةتحقق  إلىية تتعلق بإجراءات ما قبل بدء المحاكمة. وهذا يؤدي الدخول في إشكاليات قانون

 الناجزة، في هذه الجوانب، ويسرع من حصول صاحب الحق على حقه.

الصلح  أو أية صلاحيات، تتعلق بالتسوية  الدّعوى  إدارةلم يمنح المشرع الإماراتي، مكتب  -5

الموضوع، كما  يقاض أمام  الدّعوى تم في ، والإجراءات التي تالدّعوى إعداد جدول زمني لنظر  أو 

، الدّعوى المدنية، في التدخل في استبعاد الآدلة غير المنتجة في  الدّعوى  دارةلا يوجد أية سلطات ل 

المدنية. وذلك على خلاف القانون  الدّعوى  إدارةلجراءات  قاضهذا ناتج عن عدم تعيين  وطبعا  

استبعاد الآدلة غير  أو المدنية، في إجراء الصلح  لدّعوى ا إدارة يقاض الآمريكي، الذي منح سلطات ل

 .الدّعوى المنتجة وتحديد جدول زمني لنظر 

الموضوع، في حال  يقاض  إلى الدّعوى إحالة ب الدّعوى  إدارةماراتي، مكتب لزم المشرع الإ أ -6

قد لا يتوافق مع صحيح  طلب مستعجل، وهذا أو تدخل  أو طلب ادخال  أو تقديم دفع شكلي 

 المدنية. الدّعوى  إدارةعطل عمل تالموضوع في هذه الحالات،  يقاض الإحالة ل نّ لأ  ؛ون القان

المدنية،  الدّعوى  إدارةماراتي بموجب قرار وزير العدل، صلاحية لمكتب منح المشرع الإ  -7

 الموضوعي في بتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في النزاع، وهذا الجانب يتعلق بالخصوم والحقّ 

وممارسة  ،الموضوع يقاض ن يمنح لموظف عام في المحكمة، لأنه من صميم عمل جوز أ، ولا يذاته
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المدنية  الدّعوى  إدارةالآردني، جاءت لأن من يمارس عمل  أو هذه الصلاحية في القانون الآمريكي 

 قاض.

 التطبيقية: الدّراسة: نتائج ثانياا 

المدنية وبين  الدّعوى  إدارةوجد علاقة ذات دلالة إحصائية، بين تلى: و الفرضية الآ  -1

 (.α≤0.05الناجزة، عند مستوى معنوية ) العدالة

المدنية )قيد  الدّعوى  إدارةالفرضية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية، لمكونات  -2

الناجزة،  العدالة، الإعلان، حصر الدليل، تجهيز الملف، الطلبات والدفوع، الطعن( في الدّعوى 

 (.α≤0.05عند مستوى معنوية )

 التوصيات: 

 القاض ي لأنّ  ؛المدنية الدّعوى  دارةمتخصص ل  قاضنقترح على المشرع الإماراتي، تعيين  -1

 قدر على القيام بإجراءات ما قبل المحاكمة، والتأكد من قيامها على أكمل وجه، وفقا  الآهو 

 الدّعوى أكبر في  ا  رقابته القضائية، تعكس على الآطراف اهتمام نّ لمقتضيات المشرع الإجرائي. كما أ

 الموضوع. يقاض والدفاع والدفوع، وتعمل على تجهيز الملف بصورة أفضل حين إحالته ل

صلاحيات تتعلق بالحث على تسوية  -في حال تعيينه –المدنية  الدّعوى  إدارة يقاض منح  -2

 يقاض النزاع بين الآطراف، وتحديد نقاط الاختلاف والاتفاق، ووضع جدول زمني للإجراءات أمام 

لمستعجلة، واستبعاد الآدلة غير المنتجة من ملف االموضوع يلتزم به الآطراف، والبت في الطلبات 

 .الدّعوى 

 و أ، الدّعوى من تاريخ قيد  ا  يوم 30الموضوع بمض ي المدة وهي  يقاض  إلىتحديد الإحالة  -3

 ارةإد يقاض دفع بعدم القبول منهي للخصومة، مع إمكانية منح  أو في حالة تقديم دفع شكلي 

المدنية البت في ذلك، وخضوع قراره للاستئناف، وإلغاء الإحالة في حال تقديم طلب  الدّعوى 

 في حال نزوع الآطراف للتسوية. أو ، الدّعوى دخال وتدخل في طلب إ أو مستعجل 

المدنية في  الدّعوى  إدارةاستحداث  نّ ، فإننا نلاحظ، أالتطبيقية الدّراسة في ضوء نتائج -4

 إدارةالناجزة، من خلال قيام مكتب  العدالةتية، كان له أثر فاعل في تحقيق المحاكم الإمارا

القانونية، ولكن نرجو من المشرع أن يعزز ذلك الآمر، من خلال تعيين  االمدنية بمهامه الدّعوى 

المدنية وقيامها  الدّعوى  إدارةبين وجود  ا  هناك ارتباط نّ لقيام بهذه الإجراءات. كما تبين أل قاض

يشكل خطوة تحمد  الناجزة في الإجراءات القضائية، وهذا طبعا   العدالةئفها، وبين تحقق بوظا

للمشرع الإماراتي في تبني هذا النظام القانوني، ولكن نرجو أيضا تعزيز هذا المكتب ليكون له دور 

 الناجزة. العدالةأكثر فاعلية في تحقيق 
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 قائمة المصادر والمراجع

 العربية: ل: المصادر المراجعأو 

 المعجم الوسيط، تحت فعل )أدار(. -

 . 187أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، بدون سنة، ص  أحمد -

 هندي، أصول قانون المرافعات المدنية، دار الجامعة الجديدة، بدون تاريخ، مصر.  أحمد  -

 ، الشارقة.2013بكر السرحان، قانون الإجراءات المدنية، مكتبة الجامعة،  -

ي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مطبعة جامعة عين شمس، و اسليمان محمد الطم -

 .1991الطبعة السادسة، 

عاشور مبروك، دراسات في قانون القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكتاب  -

  .2009الآول، أكاديمية شرطة دبي، 

مارات العربية جراءات المدنية لدولة الإ انظر عاشور مبروك، دراسات في قانون الا  -

 ، 2015كاديمية شرطة دبي، الطبعة الثانية، أالمتحدة،، منشورات 

للبحوث  ةالمدنية، مجلة مؤت الدّعوى  إدارة يقاض عادل اللوزي، الحضور والغياب أمام  -

 ، الآردن.ة، جامعة مؤت2007( 6( العدد )22والدراسات، المجلد )

لزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق لتوفيق بين إرادة الآطراف وإحل باعادل اللوزي: ال -

جلة الحقوق للبحوث القانونية والمصالحة في سلطنة عمان ودولة الإمارات ووثيقة أبو ظبي، م

 .2012ل و قتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، العدد الآ والا

الآمريكية الثانية ومجال تطبيقها  فالإستئناعادل اللوزي، تسوية الطعون في محكمة  -

الآردنية، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد  الإستئناففي محاكم 

(34 ،)2008. 

دولة الإمارات العربية لقانون الإجراءات المدنية ل وفقا   يالتقاض على الحديدي، القضاء و  -

 . 1998كاديمية شرطة دبي، المتحدة، أ

 ، الآردن، عمان.2012ة، سيّر ، دار المدارةالعباس، أساسيات علم الإ علي  -

التحضير في القانون الفرنس ي ونظام النيابة المدنية المقترح في  يقاض عمر، نبيل، نظام  -

 .، القاهرة1999مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

الجامعة،  عوض الزعبي، الوجيز في قانون أصول المحاكمات المدنية الآردني، مكتبة -

 .2010الشارقة، 

 .1986فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، بدون دار نشر، بدون تاريخ، مصر،  -

دراسة مقارنة، دار  –المدنية في النظام القضائي  الدّعوى  إدارةمحمد الرواشدة،  -

  الثقافة، عمان، الآردن.

ء السعودي، مجلة التنمية الناجزة في القضا العدالةمحمد الذنيبات، متطلبات تحقيق  -

 (.137الإدارية، العدد )

  المدنية، دار وائل للنشر، عمان، الآردن. الدّعوى  إدارة، ةمحمد جود -

، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية ةمحمد شحات -

 .1990شرطة دبي، 
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الآمريكية الثانية ومجال تطبيقها  فالإستئناعادل اللوزي، تسوية الطعون في محكمة  -

الآردنية، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات، العدد  الإستئناففي محاكم 

(34 ،)2008. 
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 .2010الشارقة، 

 .1986فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، بدون دار نشر، بدون تاريخ، مصر،  -

دراسة مقارنة، دار  –المدنية في النظام القضائي  الدّعوى  إدارةمحمد الرواشدة،  -

  الثقافة، عمان، الآردن.

ء السعودي، مجلة التنمية الناجزة في القضا العدالةمحمد الذنيبات، متطلبات تحقيق  -

 (.137الإدارية، العدد )

  المدنية، دار وائل للنشر، عمان، الآردن. الدّعوى  إدارة، ةمحمد جود -
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للأحكام القانون الآردني، رسالة  المدنية وتطبيقاتها وفقا   الدّعوى  إدارةمجد المناصرة،  -

 ردن. ، عمان، الآ 2012سط، و ماجستير، جامعة الشرق الآ 

المدنية والتطبيقات القضائية، دار الثقافة للنشر  الدّعوى  إدارةمحمود محمد الكيلاني،  -

 .2016والتوزيع، عمان، الآردن، 

، الآردن، 2010ث، الآعمال ومبادئها، عالم الكتب الحدي إدارةنعيم الظاهر، أساسيات  -

 أربد.

 تكریت مجلة، التنظيمي بالالتزام وعلاقتها التنظيمية العدالة ثرنماء جواد العبيدي، أ -

 تكریت جلة، موالاقتصاد دارةالإ  كلیة -24/2012-العدد / 8 - المجلد / والاقتصادية الإدارية للعلوم
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 (1ملحق )

 أصحاب السعادة القضاة المحترمين

 ن و ن المحترمو المحام الأساتذة

الناجزة في القانون  العدالةالمدنية في تحقيق  الدّعوى  إدارةفاعلية ة لتنفيذ دراسة بعنوان )تتجه النيّ 

حكم في قانون دراسة نظرية تطبيقية -الأمريكي مقارنة مع القانون  الإماراتي  جراءاتالإ (، وهي جزء من بحث م 

وذلك من خلال استطلاع آرائكم. آملين أن تكون إجاباتكم على جميع فقرات الاستبانة  ،الإماراتيالمدنية والتجارية 

 وسيتم التعامل معها لأغراض ،بأن آراءكم موضع ثقتنا وتتفق مع واقع الحال في المحاكم. ونحيطكم علما   ،دقيقة

 البحث العلمي فقط.

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير

  

 زيالباحث الدكتور عادل سالم اللو 

 المدنية المشارك جراءاتالإ أستاذ قانون 

 جامعة أبو ظبي

 0509528325 :هاتف

 ل(: معلومات شخصية أو ) 

  محام   قاض   المهنة:

 ---------------------------- :المحكمة

 المدنية: الدّعوى  إدارة استحداث(: الرضا عن )ثانياا  

 تماما   لا أتفق لا أتفق محايد أتفق تماما   اتفق المدنية الدّعوى  إدارة استحداثالرضا عن  الرقم

1 
 اسررررررررررررتحرداثفي  كران موفقرا   الإمراراتيالمشرررررررررررررع 

 المدنية. الدّعوى  إدارة
     

2 
المدنية خطوة  الدّعوى  إدارة اسرررررررتحداثيعد 

 .جراءاتالإ تشريعية مناسبة بهدف اختصار 
     

3 
 الدّعوى  إدارةنصرروص  الإماراتيعالج المشرررع 

 بشكل فاعل. جراءاتالإ ن المدنية في قانو 
     

4 
ختصرررررررررررررررار المررردنيرررة في ا الررردّعوى إدارة تسررررررررررررهم 

 الناجزة السريعة. العدالةوتحقيق  جراءاتالإ 
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 زيالباحث الدكتور عادل سالم اللو 

 المدنية المشارك جراءاتالإ أستاذ قانون 

 جامعة أبو ظبي

 0509528325 :هاتف

 ل(: معلومات شخصية أو ) 
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 :جراءاتالإ المدنية في  الدّعوى  إدارة(: دور )ثالثاا 

 جراءاتالإ في  الدّعوى  إدارةدور  الرقم
 أتفق 
 تماما  

 لا أتفق محايد أتفق
 لا أتفق
 تماما  

      .الدّعوى المدنية بشكل كبير في قيد  الدّعوى  إدارةتساعد  1

2 
المقابلرة  الدّعوى  أو  الدّعوى المدنية من ملف  الدّعوى  إدارة تتأكد

 عند قيدها بشكل دقيق لتلافي وجود أية نواقص.
     

3 
 علانالمرررررردنيررررررة بشررررررررررررركررررررل فرررررراعررررررل في إجراء الإ  الرررررردّعوى  إدارةتعمررررررل 

 القضائي.
     

4 
 الدّعوى القضرررررررررائي لصرررررررررحيفة  علانالمدنية بال  الدّعوى  ةإدار تقوم 

د  خلال  الدّعوى يتعلق ب إعلانأي  أو   ة زمنية مناسبة.م 
     

5 
وسررريلة  بأقصرررر  علانالإ  بشرررأنمع الخصررروم  الدّعوى  إدارةتتواصرررل 

 ممكنة وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة.
     

6 
دلررررة مع ملف المرررردنيررررة من تقررررديم قررررائمررررة الآ  الرررردّعوى  إدارة تتررررأكررررد

مع  أو الرررردفوع  أو مع ملف مررررذكرة الرررردفرررراع  أو  الرررردّعوى صرررررررررررررحيفررررة 
 الوقتية.  أو الطلبات التحفظية 

     

7 
من وجودها في ملف  والتأكدفي حصررررر الآدلة  الدّعوى  إدارةتسررررهم 

 .الدّعوى 
     

8 
وكلائهم بشرررررأن أية  أو المدنية مع الخصررررروم  الدّعوى  إدارةتتواصرررررل 

 .دّعوى المسائل تتعلق بملف 
     

9 
وقتيرة  أو دور فراعرل في مترابعرة أي طلبرات تحفظيرة  الردّعوى  دارةل 

الذي سررينظر فيها  القاضرر يمن خلال متابعتها مع  الدّعوى تقدم في 
 والخصوم.

     

10 
كلدور إيجابي في متابعة الدفوع  الدّعوى  دارةل  ية التي تقدم الشرررررررررررررّ

 للنظر فيها. يالقاض  إلىوتحال  الدّعوى في 
     

11 
محكمررة  إلىومرفقرراترره  الرردّعوى المرردنيررة ملف  الرردّعوى  إدارةتحيررل 

 .ها دون تأخيرإجراءاتمن  الانتهاءالموضوع عند 
     

12 
لبسررررررررط  وكاملا   المحكمة جاهزا   إلىعند إحالته  الدّعوى يكون ملف 

 .الدّعوى الموضوع على  يقاض رقابة 
     

13 
في قيررررررد الطعون على  فرررررراعلا   المرررررردنيررررررة دورا   الرررررردّعوى  إدارةتلعررررررب 
 الآحكام.

     

      ية في الطعن.الشّكلالمدنية من توافر الشروط  الدّعوى  إدارة تتأكد 14

15 
د  خلال  علانالمرررردنيررررة في قيررررد الطعن والإ  الرررردّعوى  إدارةتقوم  ة مرررر 

 زمنية مناسبة.
     

16 
المرردنيررة بوظررائفهررا بشررررررررررررركررل يسرررررررررررررراعررد في  الرردّعوى  إدارةتقوم  عمومررا  

د  واختصار  التقاض ي إجراءات سير تي  .التقاض ي إجراءاتة م 
     

  

 الناجزة العدالةتحقق  (:)رابعاا  

 الناجزة العدالةتحقق  الرقم
 أتفق 
 تماماا 

 ل أتفق محايد أتفق
ل أتفق 

 تماماا 

1 
قيد  إجراءاتالمدنية على تسهيل  الدّعوى  إدارةتعمل 

بهذا لدعاءاته دون المسططططططططا   المدّعيوبسططططططططط  الدّعوى 
 الحق.

     

2 
 علانالمطططططدنيطططططة على القيطططططام بطططططال  الطططططدّعوى  إدارةتعمطططططل 

 جراءاتال ة مناسبة دون المسا  بمُد  القضائي خلال 
 التي نص عليها القانون.

     

3 
المدنية في تقديم مذكرة الدفاع  الدّعوى  إدارةتساعد 

والدفوع دون المسطططططططا  بحق الدفاع وضطططططططماناته خلال 
 ة.ة زمنية مناسبمُد  

     

4 
المطططططدنيطططططة في الطلبطططططات التحفظيطططططة  الطططططدّعوى  إدارةدور 

كلوالوقتيططططة والطططدفوع  يطططة فطططاعطططل دون المسططططططططططططططا  الشطططططططططططّ
 القانونية. الأطرافبحقوق 

     

5 
 الدّعوى المدنية على تجهيز ملف  الدّعوى  إدارةتعمل 

مدة زمنية ممكنه دون  بأقصطططططططططططر المحكمة  إلىوإحالته 
 لتي رتبها القانون.أن يؤثر ذلك على حقوق الخصوم ا

     

6 
المدنية في تسهيل تقديم الطعون  الدّعوى  إدارةتسهم 

 ها دون المسا  بالحق في الطعن.إعلانو 
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 الناجزة العدالةتحقق  (:)رابعاا  

 الناجزة العدالةتحقق  الرقم
 أتفق 
 تماماا 

 ل أتفق محايد أتفق
ل أتفق 

 تماماا 

1 
قيد  إجراءاتالمدنية على تسهيل  الدّعوى  إدارةتعمل 

بهذا لدعاءاته دون المسططططططططا   المدّعيوبسططططططططط  الدّعوى 
 الحق.

     

2 
 علانالمطططططدنيطططططة على القيطططططام بطططططال  الطططططدّعوى  إدارةتعمطططططل 

 جراءاتال ة مناسبة دون المسا  بمُد  القضائي خلال 
 التي نص عليها القانون.

     

3 
المدنية في تقديم مذكرة الدفاع  الدّعوى  إدارةتساعد 

والدفوع دون المسطططططططا  بحق الدفاع وضطططططططماناته خلال 
 ة.ة زمنية مناسبمُد  

     

4 
المطططططدنيطططططة في الطلبطططططات التحفظيطططططة  الطططططدّعوى  إدارةدور 

كلوالوقتيططططة والطططدفوع  يطططة فطططاعطططل دون المسططططططططططططططا  الشطططططططططططّ
 القانونية. الأطرافبحقوق 

     

5 
 الدّعوى المدنية على تجهيز ملف  الدّعوى  إدارةتعمل 

مدة زمنية ممكنه دون  بأقصطططططططططططر المحكمة  إلىوإحالته 
 لتي رتبها القانون.أن يؤثر ذلك على حقوق الخصوم ا

     

6 
المدنية في تسهيل تقديم الطعون  الدّعوى  إدارةتسهم 

 ها دون المسا  بالحق في الطعن.إعلانو 
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 واستفسارات موضوعية )اختياري(: اقتراحات(: )خامساا 
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